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 مقدمة 

 مقدمة 

ومراكزهم       تتماشى  التي  الحماية  اختلاف وضعياتهم، ومنحهم  على  الأفراد  إنصاف  العدالة  تستدعي 

كانت   مهما  هذهالقانونية  اختلاف    طبيعة  على  الداخلية  والنصوص  الدولية  المواثيق  نجد  لذلك  المراكز، 

ذلك الحق الذي    درجاتها تحاول التعامل مع المتهمين بطريقة تحفظ من خلالها حقهم في محاكمة عادلة، 

أخذ في التطور والاتساع فأقرت من أجله مجموعة من الحقوق، من أحدثها حق المتهم في محاكمته ضمن  

التسرع في   أو  للمتهم  القانون  أقرها  التي  المساس بالضمانات  أو في عقابه،    اتهامهأقصر الآجال، دون 

دائرة التجريم، وثقل العبء    اتساعفشتان بين المحاكمة السريعة والمحاكمة المتسرعة، و خصوصا مع  

صحابها  أ إلىالعدل بين الناس وايصال الحقوق  إقامةخير يلعب دورا كبيرا في هذا الأ على جهاز القضاء، 

 . ةصحيح  ةقانوني ةتقان وبصيغعلى وجه الإ

عنها   الصادرة حكام الأ  أنحيث  ، التي تفصل في أخطر القضايا  القضائية الجهةالجنايات   ةتعتبر محكم    

بالحقوق   المشرع    ، للأشخاص   الأساسيةتمس  على  الضروري  من  كان  منظومته    إعادةلذلك  في  النظر 

لضمانات    القانونية منه  تعزيزا  المحاكمات  للأشخاص  العادلة  المحاكمةوذلك  في  المعتاد  خلاف  فعلى   ،

قسام المحاكم  أدون سواها من    ة تحضيري  بإجراءات الجنايات    ةن المشرع الجزائري خص محكمإف  الجزائية 

منها ما هو    التحضيريةجراءات  هاته الإ  في مواد الجنح والمخالفات،  الناظرة  القضائيةوغرف المجلس  

 ةالمتهم على محكم  إحالةالاتهام قرارها المتضمن    ةتصدر غرف  أنفبعد    ، استثنائيإلزامي ومنها ما هو  

ع من  روالتي اعتبرها المش  للمحاكمةجراءات التي تمهد  من الإ  ة هام  مجموعة  أمامالجنايات فالباب يفتح  

 .الجوهرية  الإجرائيةضمانات حقوق الدفاع و من القواعد 

من حيث    جمة، الجنايات وإجراءاتها لها خصوصيات    محكمة  أن  إلىالموضوع بالنظر    أهمية تتجلى      

  أشد،لها والتي تكون    المقررة العقوبات    ذاالجرائم وك  أنواع  أخطرالتي تنظر في    القضائية  الجهةكونها  

والتي تتسم بالتعقيد والشكليات التي لا نجدها في باقي   المحكمةهذه  أمام المتبعةجراءات وكذا من حيث الإ

الجنايات سوف يتحدد مصير    ةمحكم  أمام  المحاكمةبموجب    أنه  ة خاص  خرى، الأ  الجزائية  القضائيةالجهات  

مما قد   الإعدام، العقوبات التي قد تصل لحد    أنواع  بأقصى  إدانته  وإمكانيةالمتهم    ةخاصالدعوى و  أطراف

  التحضيريةجراءات باختلافها سواء  في حال عدم احترام الإ  ةعادل  ة يؤثر في حصول المتهم على محاكم

 . المحاكمةجراءات إ أومنها 
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 مقدمة  

تتمثل    الموضوعية  فالأسباب  ة،خرى ذاتيأو  ةموضوعي  لأسبابيرجع اختيارنا لهذا الموضوع بالذات      

  ،لم نقل انعدام البحوث والدراسات لهذا الموضوع   إن  ةفي توافق الموضوع مع مجال تخصصنا وكذا قل

تعلق   ما  التغلغ  التحضيرية  بالإجراءاتخصوصا  دون  عنها  الكرام  مرور  الفقهاء  يمر  ثنايا  والتي  في  ل 

جراءات  إهمال  إوالبحث ويتم    الدراسةمن    الأوفربالقدر    المحاكمةفمعظمهم يخص اجراءات    ، جزئياتها

  ة لفت انتباه الدارسين بصفو  بالبحث    ةر الجديمن المواضيع  اذا  فالموضوع    ، الجنايات  محكمةانعقاد دورات  

وفضولنا في التعمق    لتوجهاتنافالموضوع يستجيب    الذاتية  الأسباب عن    أما   ةخاص  ةوالمشرع بصف  ةعام

  الجنائي.في مواضيع القانون 

  ةمنا لسد النقص الذي يعانيه موضوع اجراءات انعقاد دورات محكم ةهو محاول الدراسةهدف هذه  إن    

ذي  وال  ، الجنايات   ةالمتهم على محكم  إحالةالاتهام قرارها المتضمن    ةلاسيما بعد إصدار غرف  الجنايات، 

  الحلول التيوكذا لإيجاد واقتراح بعض    ، للمحاكمةجراءات التي تمهد  من الإ  هامة  مجموعة  أماميفتح الباب  

به تماشيا مع المواثيق    لائقة يمكن الاتكال عليها لمنح أطراف الدعوى خصوصا المتهم الكرامة ومكانة  

 التالية: شكالية وعليه نطرح الإ الدولية، 

  المحاكمة؟قبل البدء في إجراءات  الخصومةطراف أ  ةالواجب اتخاذها في مواجه الإجراءاتما هي     

سيتم اتباع المنهج التحليلي الوصفي الذي نحاول من خلاله تحليل النصوص    الإشكالية على هذه    للإجابة     

التي    الغاية ف  ،خاصةالوقانون العقوبات وبعض القوانين    الجزائيةجراءات  في قانون الإ  الواردة   القانونية

الباحث  إيصبو   ما هو متعارف عليه عند    بدايةليها  النقد وهذا  التحليل وليس  الفن أهي  حيث سيتم    ، هل 

  ليليها ،محل لها  القانونيةالتي تكون النصوص  ةالدراسو التعليق والتفسير  أصل  لأنه أولا الالتزام بالتحليل 

التعليق من  ذلك  ذلك على    القانونية النصوص    ى لشكل وفحو  ة نقدي  دراسة   خلال   بعد    أبرزمعتمدين في 

وكذا الرجوع لما استقر عليه   ، عطائه بعض المقترحات والبدائل إالمراجع في القانون الجنائي مع تقييمها و

وجل    ، على البحث   ةشموليو  ااتساع  أكثر  ةنظر  لإعطاءالعليا وهذا    المحكمةالفقه من اجتهادات وقرارات  

 .ها كان وفق حدود التشريع الجنائي الجزائريتناول الدراسة

نعقاد دورات  لا العامةول خصص للقواعد تم تبني التقسيم الثنائي )فصلين مبحثين مطلبين(، الفصل الأ    

  ،الجنايات   ةبالطريق العادي على محكم  للإحالةول منه  الجنايات والذي بدوره ينقسم لمبحثين الأ  ةمحكم

ثان   فيه  ت  ليليها مبحث  الثاني    أما  الجنايات،   ةعلى محكم  ةعاديالبالطرق غير    الإحالةوضح  الفصل  عن 

  إلزامية   ةجراءات تحضيريإالجنايات والدفع بعدم صحتها من    ةمحكم  ةلدور  التحضيرية  للإجراءاتخصص  

من الفروع    ةله مجموعوكل مطلب  ، مطالب    إلى وكل مبحث ينقسم    ،وكيفيات الدفع بعدم صحتها  واستثنائية

 وفقا لمقتضيات الموضوع وحدود تناول كل مطلب . قسمت 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ل و الأ الفصل    

محكمة الجنايات القواعد العامة لانعقاد دورات   
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ت القواعد العامة لانعقاد دورات محكمة الجنايا : لوالأالفصل    

الإجرائي       النظام  بين    الجزائري جاء  جامعا  المعاصرة  النظم  من  الاتهامي    خصائصكغيره  النظام 

التنقيب والتحري في  مع العلم أنه غلب عليه طابع   أي أنه أخذ بالنظام المختلط،   ، ي التنقيبالنظام    ئصوخصا

ولهذا فلا يجوز مخالفة القواعد العامة    ، مرحلة التحقيق الابتدائي والطابع الاتهامي في مرحلة المحاكمة

  .بمثابة إطار عام  إذادورات محكمة الجنايات فهي  لانعقاد

والتي يتحدد من خلالها مصير المتهم    العمومية في الدعوى    الحاسمة   المرحلة    المحاكمة   ة تعتبر مرحل    

والتي تنتهي    والقانونية  الواقعية   الحقيقة  إلى للوصول    المحكمةتسعى    المرحلة ومن خلال هذه    ، بالجريمة 

تسهيل    هانشأجراءات من  إمراحل و  النهائيمرحلة التحقيق    تسبقلكن    ، الإدانة  أو  بالبراءةبصدور حكم  

وكذا ظروف    الجرائمفالغاية من التحقيق الابتدائي على سبيل المثال الكشف عن مرتكبي    عمل قضاة الحكم، 

  المحكمة للنظر في مدى صلاحياتها لعرضها على    الدعوىتهيئه    أجلوملابسات ارتكابها وهذا كله من  

وجمع    الجرائمبحث وتحري عن  من    القضائية  الضبطيةغفال الدور المهم الذي تلعبه  إدون    للفصل فيها، 

بذلك    ، للاستدلالات عليها    الأرضيةفهي  تعتمد  عدمه،   العامة  النيابةالتي  من  الاتهام  توجيه  ما   في  وهو 

يوضح أن الشكليات التي تسبق قرار الإحالة على محكمة الجنايات أو التي تليها، أعمال لا تقل أهمية عن  

 . جراءات المحاكمة داخل الجلسةإ

بالطريق    منه للإحالة على محكمة الجنايات سواء    لو الأ  لمبحثين، خصصتم تقسيم هذا الفصل  ولقد      

وتشكيلة    اختصاص وخصص الثاني للهيكلة التنظيمية لمحكمة الجنايات من    عادي، ال  غير العادي أم الطريق  

 . الجنايات  ةدورات انعقاد جلسات محكم إلىوصولا 
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 الإحالة على محكمة الجنايات : لوالأالمبحث 

تلاحق    والتي من خلالهاالدعوى العمومية الوسيلة الموضوعة بيد الدولة ممثلة في النيابة العامة تعتبر     

  عن طريق تقديمهم أمام جهاز القضاء   المجتمع  باسمالجرائم وتسلط عليهم عقوبات مقررة لأفعالهم    يمرتكب

بالدعوى العمومية بعدة طرق منها ما هو عادي   هذه الأخيرة، حيث تتصل  وأهمها هو محكمة الجنايات 

 . استثنائيومنها ما هو 

حيث يعتبر الأول واسطة أكثر من كونه طريقا والمتمثل    وتتلخص الطرق العادية في طريقين أساسيين،  

ليقوم بعد    ، ليه القضية بطرق سيأتي تفصيلها في قيام قاضي التحقيق بمهمة التحقيق وهذا بعد أن ترفع إ

الانتهاء من تحقيقه وبعد التأكد من الوقائع تشكل جناية بإرسال ملف القضية إلى النائب العام الذي يقدمها  

الاتهام بصفتها جهة تحقيق من الدرجة    ةغرف  في الإحالة من  ويتمثل الطريق الثاني   أمام غرفة الاتهام،

 )مطلب أول(.   الثانية

العادية،    أما  غير  القانون؛  الطرق  عليها  نص  حالات  عدة  في  تتمثل  تنازع  فهي  طريق  عن  الإحالة 

من للإحالة كدواعي الأ  أخرىحالات  ل  إضافة  ، الاختصاص، بعد الطعن بالنقض في حكم محكمة الجنايات

(. )مطلب  ومختلف الطلبات  ، حسن سير القضاء، قيام شبهة مشروعة ةالعمومي، لمصلح  ثان 

  الجنايات ةبالطريق العادي على محكم الإحالة: لوالأالمطلب 

إن القانون لا يجيز لقاضي التحقيق أن يباشر تحقيقه بصفة تلقائية مهما كانت الجريمة الواقعة، الأمر      

العمومية إليه من طرف غيره، ونقصد هنا كل من وكيل الجمهورية والمضرور    ىالذي يتطلب رفع الدعو

   )فرع أول(.من الجريمة 

ومن ناحية أخرى فإن غرفة الاتهام وبصفتها هيئة قضائية على مستوى المجلس القضائي؛ تحمل مهمة      

هذا الأخير الذي يوصلها    إجراء التحقيقات من الدرجة الثانية ومن جانب آخر مراقبة أعمال قاضي التحقيق،

بملف الدعوى عبر إصداره أمرا بإرسال مستندات القضية إليها بمعية النائب العام، وبالتالي جعل منها  

(. المشرع طريقا عاديا تتصل من خلالها محكمة الجنايات بالدعوى العمومية    )فرع ثان 
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 اتصال قاضي التحقيق بالدعوى العمومية : لوالأالفرع 

ما    قضيةن يحقق في  ألا يجوز لقاضي التحقيق    ،والتحقيق   المتابعة  الفصل بين وظيفتي    ة تطبيقا لقاعد    

 :من قبل غيره ويتم ذلك بطريقتين العموميةالدعوى  إليه ن ترفع أمن تلقاء نفسه بل يتعين 

 تحقيق لإجراءلا: الطلب الافتتاحي أو

الدعوى    يةالاعتياد  الطريقةوهي       التحقيق    إلى   العمومية لرفع  ذلكقاضي    النيابة لاختصاص    ويرجع 

 .العموميةبالدعوى  لىوالأ  بالدرجة العامة

 :تعريف الطلب الافتتاحي  أ/

المشرع الجزائري في       يجوز لقاضي    نه: “لاأب  الجزائية  جراءاتالإمن قانون    67/1  المادةلقد نص 

تحقيق حتى ولو كان ذلك  لإجراء الجمهوريةلا بموجب طلب افتتاحي من وكيل إن يجري تحقيقا أالتحقيق 

 . (1) ..."متلبس بها ةجنح أو جنايةبصدد 

في هذا المجال    يتطلب منا الأمر الاعتماد  ،علاه من تعريف الطلب الافتتاحيأخلو النص المذكور    أمامو    

بين سلطتي التحقيق    العلاقةلتنظيم    وسيلةكالتي قيلت حول الطلب الافتتاحي    الفقهيةعلى بعض التعاريف  

 . والاتهام

  هذا   لقاضي التحقيق طالبا فيه من   النيابة مكتوب ومرسل من جانب رئيس    ب “طل  نه:أبفقد عرفه البعض      

 .(2)نة"وقائع معي أو ةن الاتهام المنصب على واقع أخير البدء في التحقيق بش الأ

بيد    الوحيدة   الإجرائية والوسيلة    الأداة هو    ضلنه يإف  ،للطلب الافتتاحي  الفقهيةومهما تعددت التعاريف      

الوحيد لانعقاد    الإجراء  عدم كونه  من  رغمال  على  ، ها أمامالتحقيق والادعاء    بجهة  لترابطها  العامة  النيابة

 .(3)العموميةاختصاص قاضي التحقيق واتصاله بالدعوى 

 

 

 
المعدل والمتمم المتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم    1966يونيو    08مؤرخ في    155  /66الأمر رقم   (1)

 . 65جريدة رسمية رقم ، 2021أوت  25المؤرخ في  21/11بموجب القانون 
، سلطات التحقيق والاتهام في القانون الجنائي، د ط، دار الكتاب الحديث، القاهرة، مصر،  أشرف رمضان عبد الحميد  (2)

 . 189، ص 2008
،  2017، المستحدث في قانون الإجراءات الجزائية، الكتاب الثاني؛ التحقيق والمحاكمة، دار هومة، الجزائر،  علي شملال  (3)

 . 42ص 
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 :الحالات التي يقدم فيها الطلب الافتتاحي  /ب

  إمكانية  الجمهوريةلوكيل    يرجعبحيث    ، الملائمةفي التشريع الجزائري لمبدأ    الجزائية  المتابعةتخضع      

  ثلاث  أمام المتابعةقرر  إذاما  ةفي حال الجمهوريةويكون وكيل  ، راق وحفظ الأ أو ةالجريممرتكب  ةمتابع

 .(1)المرتكبة للجريمةقاضي التحقيق وذلك بحسب الوصف القانوني  إلى  الدعوىبخصوص رفع  حالات

  ملزما برفع الدعوى  الجمهوريةيكون وكيل    الحالةوفي هذه    ، جناية  المرتكبة  ةالجريمن تشكل  أ  أماف .1

ن التحقيق التحضيري وجوبي في  لأ  ، التحقيق  لإجراءطلب افتتاحي    ةقاضي التحقيق بواسط  إلى

 ؛الجزائية جراءات الإمن قانون  66/1 المادةاستنادا لنص  الجنائية المواد 

ن يرفع  أرا بين  مخي   الجمهوريةيكون وكيل    الحالةوفي هذه    ة، جنح  ة المرتكبةالجريمن تشكل  أ  أماو .2

ن التحقيق في  لأ  ، المختصةالحكم    ةجه  إلى   ةن يحيلها مباشر أقاضي التحقيق وبين    إلىالدعوى  

  66/2تفرض ذلك وهو ما نصت عليه المادة  ةنصوص خاص ثمةمواد الجنح اختياري ما لم تكن 

 ؛ق.إ.ج

  إلى   الدعوى  الجمهوريةلا يرفع وكيل    الحالةوفي هذه    ة، مخالف  المرتكبة  الجريمةن تشكل  أ  أماو .3

 . (2)ق.إ.ج  3/ 66ن التحقيق في مواد المخالفات جوازي المادة  لأ  استثنائية  ةلا بصفإقاضي التحقيق  

  بادعاء مدني  المصحوبةثانيا: الشكوى 

وصفها  ب  التي تختص بتحريكها ومباشرتها  ، العامة  النيابةباشره  تحق للمجتمع    العموميةرغم أن الدعوى      

  ورفعها ن يكون له دور في الكشف عن الجريمة  أ  بالإمكان ، إذ  الضحيةاتهام، فهذا لا يعني الغاء دور    ةسلط

 المختصة. السلطات   إلىم شكواه يقدقام بت إذاما  في حالةبين يدي القضاء 

قاضي    أمام   الدعوىلرفع    المدني هو طريق ثان    دعاءالاالتحقيق عن طريق شكوى مع   خطار قاضي إو    

فالشكوى مدني    المصحوبة  التحقيق،  وطرقحدى  إبادعاء  الدعوى    وسائل  طرف    العموميةتحريك  من 

 .(3)ملف الدعوىبحدى طرق اتصال قاضي التحقيق  إ ذاته تعتبر وفي الوقت  ، فرادالأ

 

 

 
 . 30، ص 2008، التحقيق القضائي، طبعة منقحة، دار هومة، الجزائر، أحسن بوسقيعة (1)
متمم، المتضمن قانون الإجراءات الجزائية،  المعدل وال  1966يونيو    8، المؤرخ في  66/155من الأمر    66المادة    (2)

 . 629، 628، ص 1966يونيو  10، الصادرة في 48جريدة رسمية رقم 
الأصل أنه لا يجوز لقاضي التحقيق إجراء تحقيق بناء على شكوى مصحوبة بادعاء مدني، استثناء  يمكن له رفضه كأن   (3)

تكون الوقائع لا تقبل أي وصف جزائي أو إذا وجد مانع من الموانع الناشئة عن صفة الجاني أو ضرورة تقديم شكوى أو  
، دار بلقيس، الجزائر،  4الجزائية في التشريع الجزائري والمقارن، ط ، الإجراءات عبد الرحمن خلفيإذن. أنظر في ذلك: 

 . 289، ص 2019
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 :المسلكالمتضرر لهذا  اختيارأ/ إيجابيات وسلبيات 

في  أيضا  و  ،جراءاتالإلاختصار الوقت وتقليل طول    الطريقةهذه    إلى   الجريمةالمتضرر من    ة عاد  أ يلج    

ا   الجمهورية صدار وكيل  إ  ةحال شراف على الملف  ن يكون الإأعلى  كذلك  وحرصا منه    ، بحفظ الملف   أمر 

على مجرى    وقعن يكون لها  أيخشى    ةالتي عاد  القضائية  الشرطةن يكون من طرف  ألا    من طرف قاض  

بنفسه طالما كان هو من حركها،    العموميةالدعوى    المستجدات التي تمر بهامن تتبع    ينتفعنه  أكما    التحقيق،

نه  أمن ش لأن   ، يتمثل في سوء استعمال هذا الطريق ها  خطرأهذا الطريق تلحقه سلبيات عديدة ولعل  ن  ألا إ

  ،سوء نيته   تم إثبات ما خسر دعواه و   إذا  الكاذبة  الوشاية  ة بتهم  جزائية  ة متابع  إلىن يعرض الطرف المدني  أ

 .(1)اتهامه كان مبنيا على دليل قوي في الدعوى نأمن  يحرص ويتأكدن أولهذا عليه 

 :ب/ شروط قبول الادعاء المدني

 ( 2) :ا آتياإليه سيتم التطرق  ة،  وشكلي  ة توافر شروط موضوعي  إن  قبول الشكوى مع الادعاء المدني يستلزم    

 :الموضوعيةالشروط / 1

المدني شروطا       المشرع الجزائري لقبول الادعاء  باستثناء ما تعلق منها    ةمعين  ة موضوعيلا يشترط 

من ق.إ.ج لكل شخص متضرر من    72  المادة جازت  أوهكذا    ، بالوقائع محل الشكوى ووصفها الجزائي 

ب أ  ةجنح  أو  جناية التحقيق،    إلىن يتقدم بشكواه  أن يدعي مدنيا  قبل تعديلها    72  المادةكانت    وقدقاضي 

في   المؤرخ  اللتجيز    2006/ 12/ 20بالقانون  الطريقهذا  لهذا  من    جوء  بدون    ما  جريمةلكل متضرر 

 . أيضا اتالمخالف يشملي بما أ ،تخصيص

 :الشكليةالشروط / 2

الشاكي مبلغا  إهمها  أ  ة،يجب توافر شروط شكليالسالفة الذكر    الموضوعيةالشروط    إلى إضافة       يداع 

لتقديرالضبط    ةنأماماليا لدى   المبلغ  قيمة  التحقيق  وترجع  الدعوى    بتغطيةبما يسمح    ، قاضي  مصاريف 

  جراءات الإمن قانون    75  المادةوهذا ما تؤكده    ، القضائية   المساعدة  من  استفادوذلك ما لم يكن الشاكي قد  

 .(3)الجزائية

عن طريق الشكوى مع الادعاء المدني    العموميةكان القانون يجيز للمدعي المدني تحريك الدعوى    إذاو    

 (4)وهما: تمام شرطينإعلى فيها فتح التحقيق  عل قنه إف

 
 . 76، ص 2006، دار هومة، الجزائر، 1، مذكرات في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، ط محمد حزيط (1)
 .31، المرجع السابق، ص أحسن بوسقيعة (2)
 - كرالسالف الذ- 66/155من الأمر  75نص المادة  (3)
 .32، المرجع السابق، ص أحسن بوسقيعة (4)
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 . يه في الشكوىأر لإبداءيام أ  ةخمس أجلفي  الجمهورية عرض الشكوى على وكيل  * 

 . بفتح التحقيق  الجمهوريةتقديم طلبات وكيل * 

 السيد قاضي التحقيق من التحقيق انتهاءبعد  ثالثا:

صرف في ملف الدعوى على ضوء ما توصل  تنه يإف  تحقيقه ن ينتهي السيد قاضي التحقيق من  أهذا وبعد      

 للواقعة.   وتكييف  ةدلأمن وقائع و إليه

 :جنايةمحل المتابعة تشكل  الوقائعأ/ 

  مةالمجر  الوقائع    لإسناد  ةكافي  بحوزته تعد  ن الدلائلأنتيجة مفادها    إلىالسيد قاضي التحقيق   توصل  إذا     

ا  رنه يصد إف  ، جنايةنها تشكل  أالمتهم و  إلى  المتابعةمحل   وكيل    ةدرايب  القضيةمستندات    بإرسالا  مر  أ  فور 

المجلس  إلى  الجمهورية العام لدى  ا الاتهام تة  غرف  أمام  القضية  ةجدولمهمة  الذي يتولى    ، النائب    حضير 

  إذا " : التي تنص الجزائية جراءات الإقانون  1/ 166 المادة الجنايات طبقا لنص  ة المتهم على محكم ةحاللإ

بإرسال ملف الدعوى وقائمة بأدلة    أمر    يةجناالقانوني    ا هوصف  مةيجرن  أن الوقائع تكو    قيالتحقرأى قاضي  

  جراءات الإلاتخاذ    القضائيالنائب العام لدى المجلس    إلى  مهل، ت  دونب  الجمهورية  يلوكالإثبات بمعرفة  

 . (1)الاتهام"مقرر في الفصل الخاص بغرفة  هو  وفقا لما

 :جنايةلا تشكل  المتابعةمحل  الوقائع /ب

،  قسم الجنح والمخالفات  إلى  ةمباشر   يقوم بإحالتهافهنا    ةن جنحن الوقائع تكو  أتبين لقاضي التحقيق    إذا    

كانت    أومجهولا    الجريمةمقترف    فضَل  أوضد المتهم    ةلا توجد دلائل كافي  أو  جريمةكانت لا تشكل    إذا  أما

انقضت قد  يقوم  إ ف  ، الدعوى  وجه  أب  أمر  بإصدارنه  نص  ي  ما  وهذا  للمتابعةلا  قانون    163  المادةؤكده 

 . (2) الجزائية جراءاتالإ

  الاتهام ةعن طريق غرف الإحالةالثاني:  الفرع

هيئ  ةفغر  تعتبر     وتوجيه    قضائية  ةالاتهام  التحقيقات  اجراء  مهمتها  القضائي  المجلس  مستوى  على 

  المادة وهو ما نصت عليه    وتتواجد على مستوى كل مجلس قضائي غرفة اتهام واحدة على الأقل،  (3)الاتهام

قانون    176   ستشارين وم  ةرئيس غرف  ةالاتهام من رئيس برتب  ةوتتشكل غرف  ، الجزائية  جراءاتالإمن 

 
 . 8، ص 20المعدل لقانون الإجراءات الجزائية، الجريدة الرسمية رقم  17/07من القانون  166المادة  (1)
 .37، ص 40المعدل لقانون الإجراءات الجزائية، الجريدة الرسمية رقم  15/02من الأمر  163نص المادة  (2)
،  1954، مطبعة نهضة مصر، القاهرة، مصر،  1، مبادئ الإجراءات الجنائية في القانون المصري، ط  رؤوف عبيد  (3)

 . 64ص 
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العدل     بالسرعةها  إجراءاتوتتميز    ، (1)التنفيذية  لسلطةل  ينتمي كونه    من  رغمباليعينون من طرف وزير 

تتمثل    للتحقيق و  ةثاني  ةالاتهام درج  ةهمها اعتبار غرفأومن  ،  (2) كما تتعدد وظائفها  والكتابية  والحضورية

كما    إضافي،   أو  كميلي تحقيق ت إلىن كانت تحتاج  إ عماله  أ كمالإعمال قاضي التحقيق وأ  ةمراقبفي  مهمتها  

جوهرية في  ال جراءاتالإ ة مخالف في حالة امر قاضي التحقيق أو بإبطال باعتبارها تختص    ةرقاب  جهةتعد 

 الدفاع.  حقوق أو القانون 

البعض تعريفها على    وعقبا     اقترح    ة جزائي  ةتحقيقي  ةاستئنافي  ةرقابي  ةاتهامي  قضائية   ة "هيئ:  نها ألذلك 

 . (3) على مستوى كل مجلس قضائي" متواجدة

  القضية ملف    لإرسالمرا  أالذي يرسل    وترتبط غرفة الاتهام مع ملف الدعوى من خلال قاضي التحقيق    

  بالإحالة تصدر قرارا    جناية ن  المتهم تكو    إلى   المنسوبةن الوقائع  أ  تحققتن  إوالتي ما    ، الغرفة على هذه  

أن وقائع الدعوى    الاتهامرأت غرفة    إذا"  :07-17  من القانون  197المادة    حسب  الجنايات  ةعلى محكم

  الجنايات محكمة    أمامم  تهتقضي بإحالة الم   فإنها  ، يةقانونا وصف الجنا   هال  جريمةن  تكو    تهم الم  إلى  المنسوبة

 "الجنايةالجرائم المرتبطة بتلك  يا تلك المحكمة قضا إلىأن ترفع  ولها أيضا ، الابتدائية

  ة نه يحدد اختصاص محكمأ كما    ،التحقيق  إجراءات التي تطال  عيوب  البه جميع    بتصو  القرار    وهذا    

محكمة    إلىن يتضمن قرار الإحالة  أويشترط القانون    ، (4)الجنايات التي ليس لها بأن تحكم بعدم اختصاصها

 . الجوهرية من البيانات  ةالجنايات مجموع

 (5): الشروط الشكليةلاأو

 :الجزائريباسم الشعب   ةوعبار الجلسةوتاريخ  القضائية الجهة إلى الإشارة /أ

القرار  إلىيؤدي    فإغفاله  اجوهري    القضائية  الجهةبيان    يعد     ي    ، بطلان    المحكمة اختصاص    حددبه 

باسم الشعب    ةعبار   أما  ، ةرسمي  ةوثيقي عد    الإحالةقرار    كونفهو يتقرر    الجلسةتاريخ  ل  بالنسبة  أما  ، المختصة

 . (6) الجزائري  من الدستور 166 المادة به   تماشيا مع ما جاءت ةالجزائري فهي مقرر 

 
 ق.إ.ج. 196ف وزير العدل ويرون ضرورة تعديل المادة ينتقد الكثير فكرة بقاء تعيين قضاة غرفة الاتهام من طر (1)
 . 186، ص 2007، دار هومة، الجزائر، 2، مذكرات في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، ط محمد حزيط (2)
 . 309، ص 2006، دار هومة، الجزائر، 1، شرح قانون الإجراءات الجزائية بين النظري والعملي، ط فضيل العيش (3)
 . 76، ص 2015، نظام الإجراءات أمام محكمة الجنايات، د ط، دار الهدى، الجزائر، زوليخة التجاني (4)
العليا، عدد  مختار سيدهم  (5) للمحكمة  الجزائية  للغرفة  القضائي  مجلة الاجتهاد  وقرار الإحالة عليها،  الجنايات  ، محكمة 

 . 59-55، ص 2003خاص، قسم الوثائق، الجزائر، 
  08/12/1996، المؤرخة في  76، الجريدة الرسمية رقم  1996هورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لسنة  دستور الجم  (6)

، المؤرخة في  82، الجريدة الرسمية رقم  30/12/2020، المؤرخ في  20/442المعدل والمتمم بالمرسوم الرئاسي رقم  
30/12/2020 . 
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 :الدعوى  أطرافو ةالغرف ةتشكيل إلى الإشارة /ب

  ة ديباج  تشمل  أخرى  جهةومن    ، والمداولةيشترط أن يشارك كل أعضاء غرفة الاتهام في المناقشة       

 .(1)المدنية طراف سماء المتهمين والأأالقرار 

 الهامة:  جراءاتالإبعض  إلى الإشارة /ج 

 ( 2)من: كل   إلى الإشارةنه يجب أستنتج ي 199و  3/ 182خلال المادتين  من    

لدى   .1 الملف  في    ةنأماوضع  بالحقوق    القانونية  المدةالضبط  والمدعين  المتهمين  محامي  لتمكين 

 .عليه طلاعالامن  المدنية

 . العليا من مراقبتها ومناقشتها المحكمةوضع المذكرات حتى تتمكن  إلى الإشارة .2

على عناصر الملف   القضائية الهيئةتطلع  ةو التلاالقاضي فمن خلال هذه  رتقري  ةو تلا إلى الإشارة .3

 .المناقشة بدايةقبل 

  الجزائية   جراءاتالإقانون    179لمادة  لالتي ترفقها مع الملف وفقا    العامة   النيابةطلبات    إلى   الإشارة  .4

على الأكثر من استلام    أيام(  5خلال خمسة )   تهيئة القضية النائب العام    يتولى"  : التي تنص على

في  هاأن تصدر حكم الاتهامعلى غرفة  يتعين، والاتهامغرفة  إلىفيها مع طلباته يقدمها و اقهارأو

  تاريخ من    يوما(  20)  عشرينذلك عن    يتأخر لا    يث، بحأجلموضوع الحبس المؤقت في أقرب  

إجراء    يتقرر ما لم    ئيا م تلقا هوإلا أفرج عن المت 172في المادة    يهاامر المنصوص علوالأ فاستئنا

 ."إضافي تحقيق

  :لةاووالمد الجلسةانعقاد  إلى الإشارة /د

  ةقد تمت في صور  لةأوالمدن أو ةالمشور ةانعقدت في غرف الجلسةن أ إلى الإحالةن يشير قرار أ يجب    

  المادة   لأحكامتطبيقا    الضبط  مينأوالمحاميين و  العامة  النيابةبعد انسحاب ممثل    الغرفةعضاء  أبين    ةسري

 .(3)ق.إ.ج 185

  الموضوعية: الشروط ثانيا

 وتتمثل إجمالا في كل  من:    

 
 . 57ا، المرجع السابق، ص ، محكمة الجنايات وقرار الإحالة عليهمختار سيدهم (1)
 . 77، المرجع السابق، ص زوليخة التجاني (2)
 - السالف الذكر- 66/155من الأمر  185نص المادة  (3)
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 :بيان الوقائع مع تعليلها /أ

بيان الوقائع موضوع   الإحالةقرار  يشملن أيجب  ، الجزائية  جراءاتالإقانون  198  المادة إلىاستنادا     

و باطلا إالاتهام  كان  بيان    ، لا  بذلك  بإسهابونقصد  وتفصيلها  و  الوقائع  التي    جراءاتالإبجميع ظروفها 

 . (1)الجناياتة  كممح  على  لإحالتهضد المتهم    ةنفي وجود قرائن قوي  أون ثبوت  أمع التعليل بش   بشأنهااتخذت  

 :الرد على الدفوع والطلبات وتكييف الوقائع /ب

لاسيما    ، الرفض  أوبالقبول  المذكرات المودعة قانونا والرد عليها    ةالاتهام مناقش  ةيتعين على غرف  حيث    

 التدقيقف الوقائع ويتكي القيام بعمليه الاتهام ةكما تلتزم غرف ، (2) القرار سيرثر في أن تأنها أتلك التي من ش

الجنايات تحدد في    ةالمتهم على محكم  ةحالإلها ما يبرر    حتوض  إذاو  ، من عدمه  ةالجريمركان  أفي توافر  

  القانونيةوظروفها والمواد  للجريمة ركان أو ةمن واقعلذلك،  الضرورية كل البيانات  الإحالةمنطوق قرار 

قرار الإحالة، تحت    يتضمنأن    يجب: "07- 17  من القانون  198المادة    هذا حسب نص  المعتمد عليها

 . (3) القانوني" فهاووص الاتهامالوقائع موضوع  بيانطائلة البطلان، 

  ،الجنايات  ةمحكمبالنسبة ل  ليس نهائياتوضيح أن تكييف الوقائع من طرف غرفة الاتهام  المن    أيضا  بد  لا    

ن تعيد تكييف الوقائع  أالاتهام    ةكما يمكن لغرف  ، اإليه  المحالة تكييف الوقائع    ةاعاد  لها صلاحية   الأخيرة فهذه  

 مباشرة. قسم الجنح والمخالفات  إلى  بإحالتهاوتقوم  ةجنح إلى  جنايةمن وصف 

  التحقيق   سير  أثناء قد حبس    يكنلم    أو  تم الإفراج عنهقد    بجنايةالمتابع    همالمت  كان  إذاشارة أنه  الإ  وتجدر     

  ورغم ذلك لم الجنايات نة ضبط محكمة أمابمعرفة و  بشكل صحيح بما يطابق القانون وتم تكليفه بالحضور

  صدر ي    أن  الأخير  لهذاالمحدد لاستجوابه، جاز    يومالمحكمة في ال  ئيسر  أمامعذر مشروع    وبدون  يمثل

الذي  ضده أمرا بالقبض   يصدر فله أن   مناسبا في إحضاره ذلك    جديحضار، وإن لم  ضده أمرا بالضبط والإ

 . (4) جمن ق.إ. 137وهذا كله منصوص عليه في المادة ،  القضيةالفصل في  غاية إلى  يضل ساري ا

التحقيق    لزوما على محكمة الجنايات حيث يشترط    جنائيةالمقررة لإحالة قضية    جراءاتالإ  نهي إذ  هذه    

 درجتين. على 

 

 
 .319، ص  1989، الجزائر،  1، المجلة القضائية، عدد  20/11/1984، بتاريخ:  41088قرار المحكمة العليا، رقم:    (1)
تم الاطلاع عليه بتاريخ:    ، مجموعة قرارات مختلفة،24/04/2001بتاريخ:  ،  265955قرار المحكمة العليا، رقم:    (2)

   /https://elmouhami.comمتوفرة على الموقع:  ،12/05/2022
 - السالف الذكر- 17/07من القانون  198المادة  (3)
 ، المرجع نفسه.137نص المادة  (4)

https://elmouhami.com/
https://elmouhami.com/
https://elmouhami.com/
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 الجنايات  ةبالطريق غير العادي على محكم  الإحالةالثاني:  المطلب

للإحالة على    استثنائيةطرق    الجنايات، هناك جانب الإحالة بواسطة الطرق العادية على محكمة    إلى     

الطريق   لوالأالفرع  ، بتضمنمختلف هذه الطرق  إلىحيث يتم التطرق في هذا المطلب  ، محكمة الجنايات 

المتمثل في  الا الط ستثنائي  الثاني يتضمن  الفرع    الاستثنائي   ريقالإحالة عن طريق تنازع الاختصاص، 

للإحالة    أخرى الفرع الثالث فيتضمن حالات    أماالطعن بالنقض في حكم لمحكمة الجنايات،    بعد  المتمثل في

الأ كدواعي  الجنايات  محكمة  على  العادية  لمصلحغير  العمومي،  شبهة    ةمن  قيام  القضاء،  سير  حسن 

 .الطلبات  ومختلف مشروعة

 عن طريق تنازع الاختصاص  الإحالة: لوالأ الفرع

  الجزائية   جراءاتالإقانون    546  ، 545  ،437  ، 363حكام المواد  أتنازع الاختصاص في    ةحال  تتجلى    

  ةعليا مشترك  جهةلم توجد    إذاو  ، الاتهامغرفة    أمامالنزاع    حل  المشتركة  ةعلى درجالأ  الجهةولى  تحيث ت

 . (1)العليا  للمحكمة  الجنائية  ةعلى الغرف  فالنزاع يطرح  والاستثنائية  ةبين جهات التحقيق وجهات الحكم العادي

  ،والغموض  اللبسيكتنفها شيء من  تيالة الهام العملية عضلاتمالالاختصاص من  عتناز ألةمس تعتبر    

تنظيم قانوني    ومعالجتها عن طريق  التصدي لها  خرىالأ  كباقي التشريعات الجنائيةل المشرع  أوولقد ح

  تحقيق بال- التي تقرر اختصاصها    القضائيةبين الجهات    الواقع  نسدادللاايجاد حلول    إلى من خلاله    يرمي

 . (2)عدمهمن  -للفصل فيها  المعروضةالواقعة الإجرامية  نفس والفصل في 

 مفهوم تنازع الاختصاص لا:أو

تنازع الاختصاص    يصبح من الممكن تعريف   الشأنفي هذا    القانونية المنصوص عليهاالمواد  خلال    من    

تفصل في موضوع الدعوى    أو تحقق    جزائية   قضائيةتنازع بين جهات  ال  بكونه ذلك   الجزائية  المادة في  

كم  ن يقع بين جهتي حأكما يمكن    ،كثرأ  أوتتبع مجلسين   أوسواء كانت تتبع مجلسا قضائيا واحدا    ، الجزائية 

 . (3)حكمبين جهة تحقيق وجهة   أوجهتي تحقيق  أو

 
 . 82، المرجع السابق، ص زوليخة التجاني (1)
، )تسوية إشكالات تنازع الاختصاص في المادة الجزائية(، دراسة تحليلية على ضوء نصوص القانون ليلى بن كرور  (2)

،  2020، سنة  2، العدد  3والعلوم السياسية، جامعة الإخوة منتوري قسنطينة، المجلد  والاجتهادات القانونية، مجلة الحقوق  
 .838الجزائر، ص 

 . 124، ص  2018، شرح قانون الإجراءات الجزائية، الجزء الثاني، د ط، دار هومة، أوهابية عبد الله (3)
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قانون    545  المادة لتنازع الاختصاص مع ما جاء في نص    رالميس  هذا التعريف    يتطابقمر  الأ  حقيقة  في    

ا  إليهي سيتم التطرق  توالتي حدد من خلالها المشرع حالات تنازع الاختصاص وال  الجزائية  جراءاتالإ

 آتيا: 

  أنواع التنازع في الاختصاص ثانيا:

 :السلبي التنازع  /أ

الفصل    أوالدعوى للتحقيق    ها أمامالمعروضة    القضائيةالجهات    كل  التنازع السلبي عندما تقرر  يتحقق    

الدعوى بشكلها    إجراءاتعنه انسداد في سير    ينتجمما    ، نهائية  بأحكام  الواقعة  بنفسفيها عدم اختصاصها  

يجاد  إ التنازع و  ةتسويل  الحالةحسب    المختصة   القضائيةتدخل الهيئات    ميستلزالطبيعي والقانوني وهو ما  

تفسيرا صحيحا وسليما    الإجرائية  القانونيةتفسير النصوص والقواعد    في  ويتم ذلك بالشروع والبدء  ،الحلول

 .(1)الشأنالعليا في عديد قراراتها في هذا  المحكمة إليهشارت أوهو ما  

 :الإيجابي التنازع  /ب

قرت كل الجهات  أمتى    يتجسدنه  أذ  إ  ، لىوللأ  ة ومعاكسةنقيض  ةصور  (2) الإيجابيالتنازع    يأخذحين    في    

نهائية  حكام  أصدور    ةامكاني  يقيني بشكل  وهو ما يرتب    ،الواقعةاختصاصها بالتحقيق والفصل في    القضائية

 . العدالة زعزعة استقرار إلى يؤول ذاتها مما  الواقعةن أبش متناقضة

  : حالات تنازع الاختصاص بين القضاةثالثا

  المادةفي    القضاة.ج حالات تنازع الاختصاص بين  إق.  545  المادةنظم المشرع من خلال نص    لقد    

 :القضاة بين تنازع الاختصاص يتحقق الجزائية حيث جاء في النص أنه: "

  هذه من    الأخيرةالمحاكم مع مراعاة الاستثناء الوارد بالفقرة    أو  القضائيةبأن تكون المجالس    أما .أ

 .بعينهاواحدة   جريمة في  ا إليهرفع الأمر  أو المادة، قد أخطرت 

بأحكام أصبحت    نةيبنظر واقعة مع  اختصاصها قد قضت بعدم    قضائية  جهاتعندما تكون عدة    أماو . ب

 .ةيائهن

 
، الجزائر،  3، المجلة القضائية، العدد  15/05/9791، بتاريخ:  18829قرار المحكمة العليا، الغرفة الجنائية، رقم:    (1)

 . 244ص  1989
، الجزائر،  3، المجلة القضائية، العدد  18/06/1991، بتاريخ:  92261قرار المحكمة العليا، الغرفة الجنائية، رقم:    (2)

 . 276، ص 1993
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وقضت    ، ات الحكم هة من جهج  إلىقد أصدر أمرا بإحالة الدعوى    التحقيق قاضي    كونيأن    أماو .ج

  436المادتان    يهمع مراعاة ما نصت عل  ياائهبحكم أصبح ن  بنظرها  اختصاصهاة بعدم  هتلك الج

 .(1)القانون هذامن  437و

  ،اينه واحدة بع  قضية  بتحقيق منتمون لمحاكم مختلفة قد أخطروا    التحقيق قضاة    كونيعندما    أماو .د

  ابة يم قد أصدر بناء على طلبات النهكان أحد  إذاالقضاة    نيثمة مجال لوجود تنازع ب  كونيولا  

 .(2)نظر الدعوى"قرارا بالتخلي عن 

  الفصل في تنازع الاختصاص بين القضاة إجراءات: رابعا

الذي    المعنى   الجزائية   ةالفصل في الواقع  أو على اختصاصهم بالتحقيق    القضاة التنازع بين    سب كتا  إذا    

تبيانه بما    سبق  الدعوى  يؤدي لاستحالةوتحققت حالاته    لإيجاد   ةحتمي  ضرورة  عندئذ  ر تظه  ،السير في 

  إجرائية وقواعد    لياتآب  الجزائية اجراء التحقيق والفصل في الدعوى    ةاستمراري  يمنعالذي    للعائقحلول  

 الدعوى. جرائي الصحيح والسليم لتلك الإ المجرى  ةتعمل على معالج وقضائية ةقانوني

محددا من    ، من ق.إ.ج   547و  546المادتين    وقد عالج المشرع ذلك من خلال ما جاء في نصي    هذا    

  القضائية   والأجهزةشخاص  سواء من حيث الأ  التسويةالتي تتم بها هذه    جراءاتالإخلالهما مجال ونطاق  

 . (3)عن ذلك المترتبةثار فضلا عن الآ جراءات الإمن حيث  أو

كانت    إذاو  ، ة الأعلى درجة المشتركة حسب التدرج في السلك القضائيهالنزاع على الج  طرحيحيث       

مشتركة فإن كل    ا يعل  جهةلم توجد    إذا  أما،  الاتهامغرفة    أمامفحص النزاع    تم  ا ية مجلسا قضائهتلك الج

 .اي بالمحكمة العل  الجزائيةعلى الغرفة  طرحي الاستثنائية أو العاديةت الحكم هاوج التحقيقات هج نينزاع ب

حيث حددت المادة    ، قانون ا جرائي معين ومحدد  إلا وفق نظام  إلا يتم    للتسويةالطلب    وعليه فإن رفع    

فضلا عن    ،المختصة  القضائية  الجهةرفع الطلب وقيده لدى    عبرهاالتي يتم    الإجرائية ق.إ.ج القواعد    547

جاء  لذلك  الموافقة  القانونية  الآجالتحديد   حيث  النص  ،  ف  جوز ي"  : نهأفي  النظر  طلب  تنازع    يرفع 

  ودعيو  ضة يعر   غةيفي ص   حرريالمدعي المدني و  أوم  هالمت  أو العامة    ابة يالقضاة من الن   نيالاختصاص ب

ر  هلة شه القضاة في م  ن يا الفصل في تنازع الاختصاص بنه المطلوب م  القضائيةة  هنة ضبط الجأمالدى  

 ر حكم. آخ غ ياعتبارا من تبل

 
المعدل والمتمم    16/09/9691المؤرخ في    69/73بموجب الأمر رقم    545تمت صياغة الفقرة الرابعة من المادة    (1)

 . 08/06/1966المؤرخ في  66/155للأمر 
 - السالف الذكر- 69/73من الأمر  545المادة  (2)
 . 869، المرجع السابق، ص بن كرور  ليلى (3)
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م همذكرات  داع يلإ  امية عشرة أهلم مهالأمر ول  يعنيهم  نيالدعوى الذ  أطراف  عيجم  إلى  العريضة  وتعلن    

 .نة الضبطأمالدى 

ا في تنازع الاختصاص  ه ا أن تفصل من تلقاء نفسهأمامبمناسبة طعن مطروح    ايللمحكمة العل  جوزيو    

  ا يهبتخل ىقض يالتي  القضائيةة ها الجهالتي قامت ب جراءاتالإ عيفي جم اله جوزيو  ، القضاة ولو مقدما نيب

 .عن نظر الدعوى

 .ا أثر موقفه والدعوى التي تنشأ عن ضةيالعر  ميعلى تقد يترتبو    

  ع يصحة جم  قرريو   ، اللازمة   جراءاتالإ  جميعالنزاع أن تأمر باتخاذ    ايه علة المعروض  هللج  جوزيو    

 .(1)"عن نظر الدعوى بتخليهاالتي قضى  القضائيةة هالج هاالتي اتخذت جراءاتالإ

المشرع  أعلاه  أمن النص    يتضح     الطلب بعر   بجأون  فيها شكلي  ةمكتوب  ةضيتقديم  لم يشترط    ة لكنه 

هذه  أغير    ة، معين تضمينها    تحققوحتى    الأخيرةن  وجب  المقبول  التاريخ  ة  جملبشكلها  البيانات،  من 

الطلب  ، المختصة   القضائية   الجهة،  طرافوالأ البيانات   إلى  بالإضافة  ،وموضوع  تأوجب    هاته    شمل ن 

 المؤيدة للطلب. والمستندات  القانونية سانيد والأ  بالأسس ةعرضا موجزا عن الوقائع مدعم العريضة

قلم كتاب    العريضة  استوفت  إذا     الشكل توضع لدى    أ شهر يبد  أجلفي    المختصة  القضائية  الجهةهذا 

حسن سير    ةوصيان  ة من مظاهر حماي  جانب هم  أولعل    ،خر حكم في الدعوىآحتسابه من تاريخ صدور  ا

  ةالعادي  ءالطعون سوا  نطاق من النظام العام كما هو الحال في    جلهذا الأ  اة مراعهو عدم    ةمرفق العدال

العادية،  أومنها   تسوي  غير  طلب  تقديم  في  الحق  يسقط  لا  مع    ةبحيث  حتى  النزاع    الآجال   فواتوحل 

 .(2)القانونفي  المنصوص عليها

الاتهام كل تنازع يقع بين جهتين قضائيتين   ةنه يخرج عن اختصاص غرفأ ا مفاده بنتيجة نخلص  ومنه    

حداث  الأ ةالجنايات ومحكم  ةالتنازع بين محكم  أكأن ينش  ،بينهما  المشتركةهي الجهة    الأخيرة لا تكون هذه  

  القضاة التنازع بين    فض  إليه  هدفي  أن مافعله طالما  يجب  هو ما  و،  (3)العليا  ةكدته قرارات المحكمأوهو ما  

  بالمحكمة  الجنائية  الغرفةا  قد امتلكت قانون  و  ، العدالةحسن سير مرفق    وحفظ  ةفي الاختصاص هو دائما صيان

تقديم طلب من   وجوبعلى  مرذ لا يتوقف الأإلها ذلك  بدافي التنازع متى  (4) العليا  سلطة الفصل المسبق

 ق.إ.ج.  547نص المادة   دهؤكي أحد الخصوم في الدعوى وهو ما 

 
 - السالف الذكر- 66/155من الأمر  547المادة  (1)
، ص  1994، المجلة القضائية، الجزائر،  22/09/1992، بتاريخ:  90425قرار المحكمة العليا، الغرفة الجنائية، رقم:    (2)

291 . 
 . 78، المرجع السابق، ص 18829قرار المحكمة العليا، الغرفة الجنائية، رقم:  (3)
 . 50، ص 2008الأول، دار الهدى، ، قضاء المحكمة العليا في الإجراءات الجزائية، الجزء نبيل صقر (4)
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 . الجنايات محكمةعلى  للإحالةتنازع الاختصاص طريق غير عادي  ةفحال وعليه    

 الجنايات  ةالثاني: بعد الطعن بالنقض في حكم لمحكم الفرع

على وهي  الأ  القضائية  الهيئة  أمامن يقبل الطعن بالنقض  أبعد   يةالجنايات بالقض  ةمحكم  طترتبن أ  يمكن    

قرارا    المحكمةفي    الجنائية   الغرفةصدر  فت  ، العليا   المحكمة ذات    أمام   أخرىمرة  الدعوى    بإحالةالعليا 

  ، (1)ةفي الدرج  اهعادلت  أخرى  قضائية  جهةعلى    أو  المحكمة الجنائية التي أصدرت الحكم لكن بتشكيلة مختلفة

 الجزائية.   جراءاتالإ وما بعدها من قانون  523 المادة نص  يؤكدهوهو ما  

  أما الدعوى  وإحالة  زئيا ج أو فيه كليا بطلان الحكم المطعون   اي المحكمة العل قررت الطعن  قبول تم  إذاف    

ة التي أصدرت الحكم  همن درجة الج أخرى جهة قضائية إلى أو بتشكيلة مختلفةنفسها  الجهة القضائية إلى

  الجهة  إلى القضيةأن تحال  المصدرة له الجهةفي حالة نقض الحكم لعدم اختصاص  ينبغي كما  ، المنقوض 

  ولا تتعلق بالموضوع    جدية  غير جه  أواستند الطعن على    إذا  أما   ،بنظرهاالمختصة في العادة    القضائية

 .خاص تسبيب ل الحاجة السبب دون لهذاقرارا برفضه  ايصدرت المحكمة العل أ قانونيةأي مناقشة  تستلزم

  : تعريف الطعن بالنقضلاأو

ما    لإصلاح  إليه  ئلج"طريق غير عادي ي    :نهأ  للطعن بالنقض هو  والمختصرة  البسيطةالتعاريف    من    

في    أوالقرار المطعون فيه    أوسواء في ذات الحكم    ، بطلان  أوللقانون    ةالقرار من مخالف  أوشاب الحكم  

 .(2)عليها"سس أالتي  جراءاتالإ

  وقائعه.القانون المطبق لا و هطرافالحكم لأ ةفالنقض مقصده مخاصم وعليه    

بل    ، من درجات التقاضي   ةدرج  لا تعتبرعلى الهرم القضائي لكنها  أن المحكمة العليا تتواجد في  إ  ثم    

والحرص على التطبيق السليم للقانون وتوحيد فهم النصوص    القضائيةحكام  تسهر على تقويم القرارات والأ

 .(3)من درجات التقاضي ةلا تشكل درجه ثالث بذلك ، فهي القانونية

 

 

 
 . 84، المرجع السابق، ص زوليخة التجاني (1)
، "الطعن بالنقض )شروطه الشكلية والموضوعية بين النص والاجتهاد القضائي في المواد المدنية("، محمد لعموري  (2)

العليا   المحكمة  الذي نظمته  الدراسي  اليوم  فعاليات  مقدمة ضمن  المدرسةمداخلة  مقر  بالقليعة  في  للقضاء  الموسم    ،العليا 
، يوم تقنيات الطعن بالنقض في المواد المدنية والجزائية في القانون الجزائري والقانون الفرنسي، بعنوان:  2020/2021
 . 2، ص 31/03/2021

للدراسات والنشر والتوزيع،  ، أصول الإجراءات الجزائية، الكتاب الثاني، د ط، المؤسسة الجامعية  سليمان عبد المنعم  (3)
 . 988، ص 1999مصر، 
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  القواعد التي تحكم الطعن بالنقض ثانيا:

المشرع    ولقد     المواد  أالجزائري    الجزائينظم  في  بالنقض  الطعن  قانون    495حكام  من  بعدها  وما 

 :تالياوهو ما سنوضحه   الجزائية جراءاتالإ

 فيه: الحكم المطعون  أوحول القرار  /أ

 ( 1) :بالنقضيجوز الطعن  حيث    

 . العموميةبالدعوى  يتعلق فيماالعامة  النيابةمن  .1

 . خاص بتوكيل بالتوقيع المفوض عنه  الوكيل  أومن محاميه  أو عليهمن المحكوم  .2

 . المدنيةبالحقوق   يتعلق فيما  بمحاميه  أوبنفسه  أمامن المدعي المدني  .3

 مدنيا. من المسؤول   .4

ق.إ.ج    495المحكمة العليا فلقد نصت عليها المادة    أمامعن القرارات الجائز فيها الطعن بالنقض    أما    

 :(2) وتتمثل

غرفة   .1 قرارات  الموضوع    الاتهامفي  في  الاختصاص    أوالفاصلة  في  تتضمن    أوالفاصلة  التي 

 يعدلها. ن أفي استطاعة القاضي  ليس  نهائية  مقتضيات

المحاكم   .2 الموضوع في آخر درجة في مواد    القضائيةالمجالس    وقراراتفي أحكام  الفاصلة في 

في    فيها المقضي    أو  والجنح  الجنايات  مستقل  الدعوى    السير   تنهيالتي    الاختصاص بقرار  في 

 . العمومية

 .الفاصلة في الاستئناف الذي تضرر منه الطاعن رغم عدم استئنافه  القضائيةفي قرارات المجالس   .3

المحاكم  أفي   .4 الموضوع في اخر درجة في مواد    القضائيةالمجالس    وقراراتحكام  الفاصلة في 

 .التنفيذبوقف  المشمولةفيها بعقوبة الحبس بما  القاضية المخالفات 

 : (3) يأتيأنه لا يجوز الطعن بالنقض فيما  إلا    

 . القضائية  والرقابةالمتعلقة بالحبس المؤقت  الاتهامقرارات غرفة  .1

 . المخالفات  أوالجنح  قضايافي  الاتهامقرارات الإحالة الصادرة من غرفة  .2

  لهذا استئنافها العامة في حالة  النيابة لا من إلا وجه للمتابعة أب للأمر  يدةالمؤ  الاتهامقرارات غرفة  .3

 .مرالأ

 
 - السالف الذكر- 15/02من الأمر  497المادة  (1)
 ، المرجع نفسه.495المادة  (2)
 ، المرجع نفسه.496المادة  (3)
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بالبراالأ .4 الصادرة  مواد  حكام  في  جانب  إ  الجناياتءة  من  الدعوى    يخص  فيماالعامة    النيابةلا 

  أو   المدنية   حقوقهم  يخص   فيما ومن المحكوم عليه والمدعي المدني والمسؤول المدني    ،العمومية

   .المضبوطة فقط الأشياءفي رد 

بالحبس    عنهاالمعاقب    والجنحالبراءة في مواد المخالفات    لأحكام  المؤيدة  القضائيةقرارات المجالس   .5

 . عنهاتقل  أو( سنوات  3ثلاث )  ي اوتسلمدة 

بعقوبة   القاضيةالفاصلة في الموضوع الصادرة في اخر درجة في مواد الجنح    والقرارات الاحكام   .6

للشخص    عنهاتقل    أو دج    50.000  ياوتسغرامة   بالنسبة    200.000و   الطبيعي بالنسبة  دج 

  اء باستثن  ، مدنيةدانة تتعلق بحقوق  كانت الإ  إذالا  إبدونه،    أوالمدني    التعويضللشخص المعنوي، مع  

 . الجمركية أو العسكريةالجرائم 

العليا    المحكمة  أماملا يمكن الطعن فيها بالنقض    العموميةفي الدعوى    بالبراءة  الصادرة  فالأحكام  وعليه    

 .(2) المحكمة العلياوهو ما يؤكده قرار  ، (1)ةعام كقاعدة

 :بالنقضجال رفع الطعن آحول  /ب

  أيام   ثمانيةالدعوى    أطرافالعامة و  تملك النيابةق.إ.ج،    498الحالة المنصوص عليها بالمادة    وهي    

  الذين الدعوى    طرافالنطق بالقرار بالنسبة لأ  يليالذي    اليوماعتبارا من    المهلةوتسري    للطعن بالنقض، 

 النطق به.  يوم عنهم ينوبحضر من  أوحضروا 

  المهلة   هذهفإن    350( و3و  1)الفقرتان    347إلى  345في المواد    عليهاعن الحالات المنصوص    أما    

لا تسري إلا من    المهلة هذهفإن    الغيابيةالأحكام    وفيما يخص  ،فيهالقرار المطعون    تبليغاعتبارا من    تسري

  إذا الاخيرة على أنه    ها ق.إ.ج في فقرت  498ونصت المادة    مقبولة،   غيرالذي تكون فيه المعارضة    اليوم

 .(3)شهر إلى أيام الثمانية مهلةاد دبالخارج فتز مقيماالدعوى  أطرافكان أحد 

 :الطعن جه طرق أو حول   /ج 

 :الآتيةجه والطعن بالنقض إلا على أحد الأ يبنىأن  يجوز"لا  :(4)على أنه جق.إ. 500المادة   نصت    

 .عدم الاختصاص .1

 . السلطة  زاوتج .2

 
 .227، المرجع السابق، ص شملال علي (1)
 . 18/01/1994، بتاريخ: 108954قرار المحكمة العليا، ملف رقم:  (2)
 -السالف الذكر-المتضمن قانون الإجراءات الجزائية  21/11المعدل والمتمم بالقانون  66/155 قمر الأمر (3)
 ، المتضمن تعديل قانون الإجراءات الجزائية. 13/02/1982، المؤرخ في 82/03من القانون  500المادة  (4)
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 . جراءاتالإفي   جوهريةمخالفة قواعد  .3

 . قصور الأسباب  أوانعدام  .4

 .العامة النيابةفي أحد طلبات  أوإغفال الفصل في وجه الطلب  .5

القرارات الصادرة من   .6 قضى به    فيماالتناقض    أومختلفة في آخر درجة    قضائية  جهاتتناقض 

 . القرار أوالحكم نفسه 

 تطبيقه. الخطأ في  أومخالفة القانون  .7

 .انعدام الأساس القانوني .8

 السابقة". جه والأ نفسهامن تلقاء  تثير أن  ايللمحكمة العل  ويجوز    

لقانون وهو  لالتطبيق الصحيح  ةمراقب وذلك من خلال، القضاة عمل   ةالعليا تسهر على مراقب فالمحكمة    

ي سلوك القاضي في  أحكام والقرارات  في تسبيب الأ  القضاةوكذا انضباط    ،المعيارية  بالمراقبةما يسمى  

 التسبيب. 

 :الطعن حول شكل  /د

  أوالتي أصدرت الحكم  الجهةنة ضبط أما بتصريح لدىالطعن  رفعب  ،ق.إ.ج 504توجب المادة  حيث    

بواسطة محاميه    أوالضبط والطاعن بنفسه    أمينبالطعن من    التصريح  توقيع  يجبكما    ، فيهالقرار المطعون  

 .بالطعن  التصريح  تلقيهالطاعن عند    إلىوصل    تسليمالضبط    أمينعلى    ويتعينخاص مفوض عنه    وكيل   أو

  يشترطأنه    غير   ،في الخارج  يقيمون  عليهمتعلق بمحكوم    إذا  برقية  أو الطعن بكتاب    يرفعأن    ويجوز     

في خلال   المادة    الشهر  مهلةأنه  في  الطعن    التصديق  498المقررة  معتمد  من  على  عمله    يباشرمحام 

.إ.ج  قمن  5فقرة  504وهي الحالة التي نصت عليها المادة   ،مكتبه موطنا مختارا حتما ويكونبالجزائر  

 قبول الطعن. الشرط عدم  هذاعلى مخالفة  يترتبحيث 

  فيجوز المحبوس،    المتهم  إلىالفقرة السابعة والثامنة من المادة المذكورة أعلاه والتي هي موجهة    أما    

  أمينكل من المعني و  التصريح على    قع ويو  فيهاالمحبوس    العقابية ضبط المؤسسة    أمين  أمامرفع الطعن  

  القضائية  الجهةضبط    نةأما  إلى  التصريحارسال نسخة من    العقابيةالمؤسسة    رئيسعلى    ويتعين  ،الضبط

في    بقيده  القضائية  الجهةضبط    أمين  فيقومساعة،    48خلال    فيهالقرار المطعون    أوصدرت الحكم  أالتي  

 . (1) بالنقضسجل الطعون 

 
 - السالف الذكر- 15/02من الأمر  504نص المادة  (1)
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التي    القضائية   الجهة  نة ضبط أمالدى    يودع  بالنقض أنأن على الطاعن    اشترطت ق.إ.ج    505  المادة     

  ايموقعة من محام مقبول لدى المحكمة العل  ، الطعن  جهأوبمذكرة    فيهالقرار المطعون    أواصدرت الحكم  

  أماو  ،الطعن  تاريخابتداء من    يوما (  60)   ستينخلال    أطراف في الدعوى من    يوجدمرفقة بنسخ بقدر ما  

والطرف المدني والمسؤول المدني من    عليهالمحكوم    تبليغ طعونن  أق.إ.ج والتي تفيد ب  507عن المادة  

 . (1) الضبط  أمينبواسطة    عليه المحكوم    إلى العامة    النيابة طعن    يبلغن  أو  ، العامة  النيابة  إلىالضبط    أمينقبل  

 :بالنقضأثار الطعن  /ه

الحكم خلال    تنفيذ  يوقفعلى أن الطعن بالنقض    ق.إ.ج  499من خلال دراسة نص المادة    يستشف     

الفاصلة في    أوبدمج العقوبات    القاضية الأحكام والقرارات    تنفيذ   لا يوقف  الطعن بالنقض، غير أنه  ميعاد

بإعفائه    أواءته  ببر  المقضي  المتهمفورا بعد صدور الحكم عن    يفرجوبالرغم من الطعن    ، المدنيةالحقوق  

وكذلك    ، بالغرامة   أو  التنفيذ  إيقافالحبس مع    بعقوبة  أوالعام  بعقوبة العمل للنفع    عليهالحكم    أومن العقوبة  

عليه بعقوبة الحبس بمجرد استنفاذ حبسه المؤقت مدة العقوبة    يحكمالمحبوس الذي    للمتهمبالنسبة    الشأن

 .(2)بهاالمحكوم 

  للإحالة غير العادية على محكمة الجنايات أخرىحالات  الثالث: الفرع

وقد تكون  ، أخرى  إلى وأحالها محكمة ماالقانون على حالات خاصه من خلالها نزع الدعوى من  نص    

 :الجنايات وتتمثل هذه الحالات في ةمن بين هذه الهيئات محكم

 ن العموميمالأ  لا: دواعي أو

لداعي    أماالمخالفات    أوالجنح    أو  الجناياتفي مواد    اي للمحكمة العل  يجوز: "548تنص المادة    حيث    

عن   قضائية  جهة  أيةمشروعة أن تأمر بتخلي    شبهة  قيامبسبب    أوالقضاء    سيرلحسن    أوالأمن العمومي  

 .(3)نفسها"من الدرجة  أخرى قضائية جهة إلى  وإحالتهانظر الدعوى 

كان الاستمرار في    إذاوعليه    ، مندواعي الأ  ماهية  ديحديقم بالمشرع لم    أن  المادةمن نص    يستشف    

  ،هروب   لات اومح  أو تمس النظام العام    ةخطير   ارتباكات   إلى ن يؤدي  أنه  أما من ش   ة محكم  أمامالدعوى  

وموظفي    القضاة  لحماية  أخرىعن الدعوى وتحيلها على    الجهةتخلي تلك  بالعليا    المحكمة  أمرت عندئذ

 .العدالة

 
 ، المرجع نفسه 507و 505نص المادتين  (1)
 - السالف الذكر- 17/07من القانون  499نص المادة  (2)
 -سالف الذكر- 66/155من الأمر  548المادة  (3)
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  حسن سير القضاء ة: لمصلحثانيا

  أفضل و  أخرى   إلى  ةمن محكم  الإحالة اجراء    دعتمي  ن  أيمكن    ،العدالةالسير الحسن لمرفق    ة لمصلح    

  الإجراء وهذا    ة، نيابي  أو  ةعام  ةالممارسين لوظيف  بالأشخاص  المتعلقة  الجنائيةالقضايا    هي  مثال على ذلك

  الجزائية   جراءاتالإقانون    573  ادبعض الموظفين وفقا لنص المو   أو  عندما يرتكبها قاض    آلية  بطريقةيتم  

محكمة التنازع   أو مجلس الدولة  أو   ا يأحد قضاة المحكمة العل أو كان أحد أعضاء الحكومة  إذا ف ، وما يليها 

  أو النائب العام لدى مجلس قضائي    أوالمحاكم الإدارية    أو  القضائيةأحد المجالس    رئيس  أوأحد الولاة    أو

،  بمناسبتها  أو  مهامهشرة  مبا  أثناءجنحة    أو  جنايةبارتكاب    للاتهامدارية، قابلا  إمحافظ الدولة لدى محكمة  

  ا ي لمي على النائب العام لدى المحكمة العلالس   بالطريقالملف  ، بالقضية يخطرالذي   الجمهورية وكيل يحيل

يخطر   الذي  لوالأ  الرئيسالذي  العليا  محكمة  يعيبت  يقوم  للمحكمة  المتابعة    إجراءاتلمباشرة    أخرىن 

 .(1)والمحاكمة حقيقوالت

 قيام شبهة مشروعة  ثالثا:

  إلى ن يؤدي  أ  ويمكن لذلك  ةمعين  ةيئقضا  جهةوالمتقاضين في    القضاةبين    مضطربة  العلاقةكانت    إذا    

  أخرى   جهة  أمام  إحالتهاوعن الدعوى    ةمر بتخلي تلك الجههو الأ  الأنسب  الإجراءف  ، الشك في نزاهتهم 

 .(2) حقوقهمالمتقاضين على  اطمئنانو القضاة لاستقلالية وهذا

 المحكمةالنائب العام لدى  بواسطةتتم في التشريع الجزائري  أخرى إلى محكمةمن  الإحالة إجراءاتو    

لحسن   أوالمحكمة المذكورة بشأن طلبات الإحالة لداعي الأمن العمومي    إلىالأمر    بإرسال  وذلك  ، العليا

النائب العام لدى   نم تسليمها  فيجوز مشروعة  شبهة قيامبطلب الإحالة بسبب  العريضة  أماو  ، القضاء  سير

المدعي   أو  المتهممن    أوالنزاع    هاأمام  الموجود  القضائية   الجهةالعامة لدى    النيابةمن    أو  ايالمحكمة العل

 .(3)المدني

 رابعا: الطلبات 

  ة محكم  تصلوالتي تعتبر من الطرق التي    الجنايات بالدعوى بموجب الطلبات،   ةكما يتم اتصال محكم     

بالملفات  على    ، الجنايات  الطلبات  هذه  المحجوزات    تعددهاوتختلف  في  والفصل  الاسترداد  طلبات  من 

  خرىالأطلبات ضم وجب العقوبات والتي تعتبر هي  إلى، (4)ق.إ.ج 373-372بالمادة   االمنصوص عليه

بالدعوى الجنايات  الثالث من ذ تم النص على هذه الأإ  ، احدى طرق توصل محكمة  الفصل  خيرة ضمن 

 
 ، المتضمن تعديل قانون الإجراءات الجزائية. 30/08/2020المؤرخ في  20/04من الأمر  573نص المادة  (1)
 . 85، المرجع السابق، ص زوليخة التجاني (2)
 - السالف الذكر- 66/155من الأمر  549نص المادة  (3)
 -السالف الذكر -  66/155من الأمر   373و 372نص المادتين  (4)
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من قانون    38 إلى  32دد الجرائم وذلك من خلال المواد من  الكتاب الثاني لقانون العقوبات تحت عنوان تع

ن يشوب الحكم  أحيان  فقد يحدث في بعض الأ  ة، خطاء المادي تصحيح الأ  إلىوصولا    ، العقوبات الجزائري 

قانون   من 287فت المادة ولقد عر   ن يؤثر على الحكم الصادر في الدعوى،أنه أالجنائي خطأ مادي من ش 

"يقصد بالخطأ المادي عرض غير صحيح لواقعة مادية    قولها: بالمادي    الخطأدارية  المدنية والإ  جراءاتالإ

تعديل ما قضى به الحكم من   إلى الإغفال لا يؤدي    أوأن تصحيح الخطأ المادي  تجاهل وجودها، غير    أو

 . (1)"طرافللأ تاما والتزحقوق 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
القانون رقم    287المادة    (1) المؤرخ في  08/09من  والإدارية، 25/02/2008،  المدنية  قانون الإجراءات  المتضمن   ،

 . 23/04/2008، الصادرة في 21الجريدة الرسمية رقم 
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 التنظيمية لمحكمة الجنايات   الهيكلة المبحث الثاني:

تحكمه معايير موضوعية    اتصالإن      الجنايات  العمومية بمحكمة  الوقت،    ةوإجرائيالدعوى  في نفس 

  ،هيكلتها التنظيمية لا يتم إلا بالتطرق بداية إلى الاختصاص الذي خوله لها المشرع الجزائري والحديث عن  

ويشمل هذا كل أنواع الاختصاص، سواء من حيث الاختصاص النوعي الذي ينظر لنوع الجريمة المرتكبة،  

إلى   عدمها، وصولا  من  أمامها  الماثل  المتهم  محاكمة  يمنحها صلاحية  الذي  الشخصي  الاختصاص  أو 

فيه ولايتها تمارس  أن  للمحكمة  الذي  الجغرافي  المجال  يعرف  به  والذي  المحلي  القضائية    الاختصاص 

 )مطلب أول(. 

ومن جانب آخر هناك معايير إجرائية تقيد اتصال محكمة الجنايات بالدعوى العمومية، والتي تتمثل       

في دورات انعقاد جلسات محكمة الجنايات والإجراءات الهامة التي تترتب عنها، والتي تتلخص في انعقاد 

ضبط جدول جلساتها  كل من الدورات العادية والإضافية، زيادة على تحديد تاريخ افتتاحها مع ضرورة  

 .)  )مطلب ثان 

 الجنايات  ةاختصاص محكم :لوالأالمطلب 

اختصاص     عن  محكم  ة محكم  (1) الحديث  يشمل  الجنايات    ةومحكم  الابتدائيةالجنايات    ةالجنايات 

وغيرها    المحاكمةالانعقاد وادارة جلسات  ة  من حيث كيفي  متشابهةعملهما    ماهيةن  أو  اصخصو   الاستئنافية، 

 من الفروقات البسيطة… 

  الأفعال بالفصل في    القضائي تختصعلى مستوى المجلس    متواجدة  قضائية  ةالجنايات هيئ  ةمحكم  تعتبر    

الجنايات  ة  على مستوى محكم  ابتدائيةحكامها  أ،  ها وكذا الجنح والمخالفات المرتبطة ب  جناياتالموصوفة  

  .(2)بالنقض نتقبل الطع الاستئنافيةالجنايات  ةعلى مستوى محكم ونهائية ، قابلة للاستئناف  الابتدائية

لها عن باقي    يقارتف تواجدها على مستوى المجلس القضائي    من  رغمبال الجنايات    ةوتم تسميتها محكم    

كما تتميز بنوع القضايا التي    ، الاتهام  ةا القضايا بقرار نهائي من غرفإليه وتحال    ، الغرف داخل المجلس

 ةا بموجب قرار نهائي من غرفإليهشخاص المحالين  وفي الأ  ، ن كانت ذات اختصاص عامإتنظر فيها و

 . (3) تعمل فيه  ذيالجغرافي ال المجالوفي  ، الاتهام

 
حمن عبد الرالاختصاص معناه: "منح سلطة لجهة قضائية معينة للفصل فيما قد يطرح عليها من قضايا"، أنظر في ذلك:    (1)

 .406، المرجع السابق، ص خلفي
 - السالف الذكر- 17/07من القانون  248نص المادة  (2)
 . 407، المرجع السابق، ص عبد الرحمن خلفي (3)
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  مع جواز الاتفاق على مخالفتها    طراف للأوتعتبر قواعد الاختصاص من النظام العام بحيث لا يجوز      

من تلقاء نفسها دون المحلفين    المحكمةمن    إثارتهاكما يجوز    ،كانت عليها الدعوى  ةي مرحلأالتمسك بها في  

 . ويتم الفصل فيها قبل الفصل في الموضوع

 الجنايات  ة : الاختصاص النوعي لمحكملوالأالفرع 

  المرتبطة نها جنايات وكذلك بالجنح والمخالفات  أب  الموصوفةالجنايات بالنظر في الجرائم    ةتختص محكم    

   .الاتهام ةا بموجب قرار نهائي من غرفإليه والمحالةبها 

كونها هي صاحبة    والمخالفة  الجنحةذات وصف    المرتبطةويعود لها اختصاص الفصل في الجرائم      

لمحكمة    "ليس:  251ن تقضي بعدم اختصاصها وهذا ما أكدته  المادة  أفلا يجوز لها    ، الاختصاص العام

هذا    رغم أن    الإحالةبما ورد من وقائع في قرار    ة نها مقيدأ كما    ، (1)"اختصاصهاأن تقرر عدم    الجنايات

طار المحدد في  تكييفها دون الخروج عن الإ  ةي اعادأ   ، تقدير الوقائع بوصفها الصحيحالقيد لا يمنعها من  

في الدعوى ولو   الثابتة الواقعةمن واجبها بتطبيق القانون تطبيقا سليما على  منبثقوالتزامها بذلك  ،ائعالوق

المهم    الابتدائية،الجنايات  ة  محكم  ةحتى قناع  أو  ، (2)قاضي التحقيق  ةقناع  أو   ابةي الني أتعارض ذلك مع ر

من  250  المادةوفقا لما نصت عليه  الإحالةقرار   يذكرهالم  التي الاتهاماتفقط لا تختص بالنظر في  أنها

بحدود  المحكمةالجنايات هو تقيد  ةمحكم أمام للمحاكمة الأساسيةفمن المبادئ  ، الجزائية  جراءاتالإقانون 

والذي    الاتهامالمحكمة بحدود الدعوى الجنائية وفقا لما ورد في قرار    التزام"  :نهأالدعوى والذي يعرف ب

 عنصرين:    إلى  المبدأويتفرع هذا    ، (3)عوى حوزة المحكمة واصبحت ملزمة بالفصل فيها"بموجبه دخلت الد

 الحدود العينية   لا:أو

تقيد    هي   والتي     قرار  إليهالمرفوعة    بالوقائع   المحكمةضرورة  بموجب    الجنايات فمحكمة    ، الإحالة ا 

ب   والاستئنافية  الابتدائية بشالمقيدة  لها حدودا  يرسم  الذي  بها    الوقائعن  أقرار  والتي رفعت  المتابعة  محل 

بذلك تضع نفسها مكان النيابة   ا لأنه أخرى وقائع ا ا  إليهن تضيف أ أو فلا يجوز لها الخروج عنها  ، الدعوى

بتهمة جديدة لم تصل    ئهم من حق الدفاع حين يفاجتن ذلك سيحرم الملأ  ،أمر لا يجوز قانون االعامة وهو  

 .(4)علمه من قبل إلى

 
 - السالف الذكر- 66/155من الأمر  251المادة  (1)
، ص  2016العربية، القاهرة، مصر،  ، التقاضي على درجتين في الجنايات، د ط، دار النهضة  عمرو محمد الفوزي  (2)

203 . 
،  2007، مبدأ تقيد المحكمة بحدود الدعوى الجنائية، د ط، دار منشأة المعارف، الإسكندرية، مصر،  محمود أحمد طه  (3)

 . 10ص 
 . 425، المرجع السابق، ص عبد الرحمن خلفي (4)
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تبين لها أن التكييف الذي جاءت به غرفة   إذا  مانع من إعطاء الوقائع وصفها السليمأنه لا يوجد    إلا    

المادية    لوقائعلمطابقة    ي بمثابةفسلطة المحكمة في تعديل الوصف القانوني ه  القضية،   وقائع  ميلائلا    الاتهام

  أوصرار كظرف سبق الإ امشدد اظرف تستثني فمثلا يمكنها أن ، (1) للوقائعمع النص القانوني وليس تغييرا 

  المتابعة محل  للواقعة ةمشدد ا ن تضيف ظروفأا هكما يمكن  ، ما مثل السرقة مثلا عنصر الإكراه في جريمة 

الوقائع  يعدن  أدون   عن  تجعل    ، ذلك خروجا  العمد  جريمةكأن  الإظرف  مع    مقترنة  القتل  صرار  سبق 

 . والترصد

 الشخصيةثانيا: الحدود 

بالشخص الذي كان محل الاتهام من طرف قرار   ةالجنايات مقيد  ةفمحكم  الشخصيةن الحدود  أبش   أما    

في   بإدخالهن تقوم  أفلا يجوز لها    الجريمةفي ارتكاب    شاركحد الشهود  أن  أ  المحكمةت  أفلو ر  الإحالة، 

  ةفمحكم  ، ذلك مطلقا  تحوزالجنايات لا    ةن محكمألكن هذا لا يعني    ، قر على نفسه بذلك أحتى ولو    القضية

 . (2) جرائم الجلساتبما يعرف  طاقنها في  أماموقعت   ةلجريم تتصدىن أالجنايات يجوز لها 

 ةغرف أمام ي دفع بذلك ألم يقدم  إذا  لا سيما نه لا يجوز للمتهم الدفع بعدم الاختصاص أ الإشارة وتجدر     

سباب البطلان وبالتالي  أكل    وتزيحالتي سبقتها    جراءاتالإكل    بتصو  الاتهام    ةن غرفأ  والمعروف  ، الاتهام

   .كليا ةالتحقيق صحيح إجراءاتتكون 

 الجنايات  ة الفرع الثاني: الاختصاص الشخصي لمحكم

وظيفته    أوسن المتهم    إلىي بالنظر  أللمتهم    الشخصية  الحالة  إلىيتحدد الاختصاص الشخصي بالنظر      

العناصر ذات    أو ذلك من  المزايا لبعض    الغاية  توليس   الشخصية،   الصفةغير  نوع من  ذلك تقرير  من 

 . (3)للمتهم الشخصية  والحالة تتوافق تمكينهم من الحصول على محاكمة عادلة نما إالمتهمين و

  لنسبة باالفصل فيها    ولايةعليها الدعوى    المطروحة  للمحكمةن تكون  أ":  يقصد بالاختصاص الشخصي و    

 .(4)قانونا بمحاكمته" ةن تكون مختصأي أ اه أمامللشخص المتهم الماثل 

للفصل في كل ما يحال عليها من قضايا مهما    العامة  الولاية  تمتلكنها  أالجنايات    ةفترض في محكمي      

تطرق  هو ما سي  و فيما يتعلق ببعض الاستثناءات    القاعدةلكن جرى الخروج عن هذه    ، المتهم   ةكانت صف

 تي: على النحو الآ إليه

 
 . 426المرجع نفسه، ص  (1)
 .12، المرجع السابق، ص أحمد طه محمود (2)
الشواربي  (3) الحميد  المعارف، الإسكندرية، عبد  منشأة  د ط،  والقضاء،  الفقه  القضائي على ضوء  قواعد الاختصاص   ،

 . 272مصر، د ت، ص 
 .549، ص  2000، أصول الإجراءات الجزائية، د ط، منشأة المعارف، الإسكندرية، مصر،  حسن صادق المرصفاوي  (4)
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 : الأحداثأ/ حالة 

  ة ا اتفاقيإليهشارت  أوهي السن التي    ، (1)سنة كاملة"(  18)  "كل شخص لم يبلغ الثامنة عشر   :فالحدث هو    

 .(2) لىوالأمادتها في  1989 ةحقوق الطفل لسن

  هفقد خص    الجريمة، التي يمر بها وقت ارتكابه    العمرية  للمرحلة  ا ر  واعتباللحدث    الخاصة  للطبيعةونظرا      

قضايا    فصل  أن مبدأصل  الأو  ، وتقويمه   إصلاحهيكون الغرض منها العمل على    ةالمشرع بمحاكم خاص

هذا الاختصاص هو سن المتهم    وناظم  ، الاختصاص الشخصي  ةفكر   مرجعهحداث عن قضايا البالغين  الأ

ها والمحالة بموجب قرار  أمام  المرفوعة  القضية الجنايات في    ة، حيث تفصل محكمالجريمةوقت ارتكاب  

خير بالغا لسن الرشد ن يكون هذا الأأفيجب    ، لصفة المتهم  وضع أي اعتبارالاتهام دون    ةنهائي من غرف

  18حداث الذين لم يبلغوا سن من طرف الأ المرتكبةفي الجنايات  أما، ة كامل ةسن 18  بـوالمحدد  الجزائي 

  لأحكامبمقر المجلس القضائي وهذا وفقا    يتواجدحداث الذي  قسم الأ  إلىالاختصاص للنظر فيها    فيعود  ةسن

ارتكبها طفل    جريمةحداث في  ن نظر قسم الأأحدث و  إذاف  ، (3) الطفلة  من قانون حماي  2فقرة    59  المادة

بمقر    الموجودة   المحكمةحداث غير  فيجب على قسم الأ  جناية نها تحمل وصف  أ  لاحقا للقاضي  لكن تبين  

ن أحداث المختص قسم الأ  ةلرئيس جلس  الصلاحيةويكون بذلك    ،المحكمةن يحيلها لهذه  أالمجلس القضائي  

  بالأحداث قاضي التحقيق المكلف    إلىمر  لأويسند هذا ا  ، القضية جراء تحقيق تكميلي قبل البث في  إمر بأي

  .(4)الطفل ةمن قانون حماي 5 ةفقر  52 المادةوفق ما نصت عليه 

تنظر في الجرائم التي    ة تخصيص جهات خاص  إلى التشريعات    ظممع  ه تتوجحداث،  لسن الأ  ة ومراعا    

  ،المحكمةتشكيل    من ناحية  أو  جراءاتالإخير من حيث  من ضمانات لهذا الأ  تسخرهوهذا لما    يرتكبها الحدث

نما البحث عن سبيل اصلاحه  إو ، الحدث  ةليس فقط تطبيق القانون بمعاقب  لىوالأحداث قاضي الأة ن غايلأ

حداث  فقاضي الأ  ، (5)تكوينه  وطبيعةنفسيته ومعنوياته    الاعتبار  عينأخذ بت   إجراءاتاجتماعيا باعتماد    وتأهيله 

   .لى والأ ةبالدرج ب  مرَ  هو قاض  

بل نصت    ، فقط   الوطنيةحداث لم تنص عليه التشريعات  تفصل في قضايا الأ  قضائية  جهةوتخصيص      

المشرع الجنائي الجزائري    هر علياوهو نفس التوجه الذي س  ، الدولية عليه العديد من الاتفاقيات والقواعد  

حقوق الطفل    ةى اتفاقيالجزائر عل  ةمصادقل  كثمرةوالذي جاء  ،  15/12القانون    باستحداثالطفل    ةفي حماي

 
، الصادرة  39المتعلق بحماية الطفل، الجريدة الرسمية رقم  15/07/2015المؤرخ في  15/12من القانون  02المادة  (1)

 . 19/07/2015في 
الثامنة عشرة، ما لم يبلغ سن الرشد قبل    يتجاوز لأغراض هذه الاتفاقية، يعني الطفل كل إنسان لم    تنص المادة على: "  (2)

 ".عليهذلك بموجب القانون المنطبق 
 - السالف الذكر- 15/12من القانون  59نص المادة  (3)
 ، المرجع نفسه. 52نص المادة  (4)
 . 48، المرجع السابق، ص زوليخة التجاني (5)
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المجردين من حرياتهم لسنة  الأ  ةن حمايأبش  المتحدةمم  وقواعد الأ  1989لعام   فالقانون 1990حداث   ،

  بالنسبة   ةساسيأ  ةوبذلك هو مرجعي  ، ردعي  وليس  لىوالأبالدرجة  اجتماعي    يعتبر قانون وقائي  12/ 15

 . في الجزائر الطفولةة لحماي

حداث تكمن في الطابع الخاص  وجود قضاء متخصص في قضايا الأ  سببن  أستنتج  يمن كل ما ذكر      

وتكوين    تأهيلمعه    ميستلزمر الذي  وهو الأ  ، ساليب علاجهأ  أودوافعه    أوسبابه  أسواء من حيث   ، لإجرامهم

 . (1) نظرا لخصوصيته الطفولةخرين في مجال آشخاص  أجانب  إلى  القضاة

  ة محكم إلىالاتهام  ةمتهم طفل من طرف غرف بإحالةطرح بعض الإشكالات ومن بينها ما يتعلق لكن ت      

تملك    ، الابتدائية الجنايات   وجود    الحكم  المحكمةفهل  رغم  اختصاصها  قانون    251  المادةبعدم  من 

 ن تقرر عدم اختصاصها؟ أمن الجنايات  ةالتي تمنع محكم الجزائية جراءاتالإ

سن الرشد  لبالغين الحداث غير الأ قضايا أقر منذ البداية عدم جواز النظر في  قد القضائيالاجتهاد إن      

  251  المادةن تقضي بعدم اختصاصها وذلك استثناء عن  أعليها  جب  أوبل    ، الجنايات   ةمن طرف محكم

 . (2)ق.إ.ج

 العسكريين: ب/ حالة 

  هذا  " يعتبر كعسكريون في مفهوم:  قانون القضاء العسكري  من  لىوالأالفقرة    26حيث تنص المادة      

المعاد استدعاؤهم   أوالمؤدون للخدمة الوطنية،    أو مر المستخدمون العسكريون العاملون بموجب عقد  الأ

ي عطلة خاصة، سواء  ف  أوغير القائمين بالخدمة    أو المنتدبون    أو الاحتياط، القائمون بالخدمة    إطار في  

 .(3)رار"قالعفو السابق لل  أجلغير نظامي خلال  أوغياب نظامي   أوكانوا في حالة حضور 

ا كل فاعل  إليه كما تنظر الجهات القضائية العسكرية في المخالفات الخاصة بالنظام العسكري،  ويحال     

كما  يحاكم كذلك    ، كان عسكريا أم لا  سواء   أصلي للجريمة وكل فاعل مشترك آخر وكل شريك في الجريمة

لوز  أمام التابعون  والمدنيون  العسكريون  المستخدمون  العسكرية  القضائية  الوطني،  الجهات  الدفاع  ارة 

  أو الخدمة  أثناء الفاعلون الأصليون للجريمة والفاعلون المساهمون والشركاء في أية جريمة كانت مرتكبة 

المضيف  العسكرية    ، لدى  القضائية  الجهات  اختصاص  والفاعلين    إلى ويمتد  للجريمة  الأصليين  الفاعلين 

 
 المرجع نفسه. (1)
 . 409، المرجع السابق، ص عبد الرحمن خلفي (2)
، المتضمن قانون القضاء العسكري، المعدل والمتمم 22/04/1971، المؤرخ في 71/28من القانون الأمر  26المادة  (3)

 . 29/07/2018المؤرخ في  18/14بالقانون 
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من قانون    25وهذا ما تؤكده نص المادة    ، العسكريةالمساهمين والشركاء في الجرائم المرتكبة في النطاقات  

 (1)الجهات القضائية العسكرية: أمامهذا  يحاكم أيضا   إلىإضافة ، القضاء العسكري 

طائرة   أو الأشخاص المنتقلون المتواجدون بأية صفة كانت، على متن سفينة تابعة للقوات البحرية  .1

 .عسكرية

تعاقديا    أو الأشخاص المقيدون في جدول الخدمة والقائمون بها، دون أن يكونوا مرتبطين قانونيا   .2

 . بالجيش

 . أفراد ملاحي القيادة .3

 أسرى الحرب.   .4

من نفس القانون    32زمن الحرب فقد أكدت المادة   الاختصاص في  عن  أماالسلم،  هذا فيما يخص زمن      

 .(2) زمن الحرب، بالنظر في جميع قضايا الاعتداء على أمن الدولة" "تختص المحاكم العسكرية في    :على أنه

لة حقوق  أخصوصا مس ، المحاكم العسكرية بعض التساؤلات إلىويطرح كذلك في حالة المدني المحال     

التي    العادلة  للمحاكمة  القانونيةهذا النوع من المحاكم التي تفتقد لجميع المعايير والضمانات    أمامالمدنيين  

ن تشكيل  أو   ةطبيعي خاص  قضاء    أمامسها حق المتهم في المثول  أوالتي على ر  ،خرىتتواجد بالمحاكم الأ

 .فقط يقتصر على العسكريينذو طابع خاص  العسكريةالمحاكم 

 والدبلوماسيين:   السياسةرجال  ةج/ حال

الجزا  ةقادر  ةعادل  ةتحقيق محاكم  أجلمن       العلى توقيع  المحكوم عليهملائم  ء  يضا  أجرى    ، لشخص 

ذان  لال  لو الأوالوزير    الجمهورية كرئيس    ،العليا   الوظيفيةخذ بعين الاعتبار بعض المناصب والمراكز  الأ

لكن هذا لا يعني اعفاءهما من    في قانون العقوبات،  العامة تعفيهما من الخضوع للقواعد  ة  يتمتعان بحصان

العليا    المحكمة  1996  ة فقد استحدث الدستور الجزائري لسن  ، تورالدس  لأحكاموفقا    (3)العقاب ومحاكمتهما

  المشكلةبقى  تلكن    ، (4) 183المادة    2020بموجب دستور    حلت محلهاوالتي    همن  158  للمادةطبقا    للدولة

   .لم يصدر بعد مما يجعلها مجرد حبر على ورق لا غير المحكمةن القانون العضوي المنظم لهذه أ

وكذا رؤساء الدول    (5) عضاء السلك الدبلوماسيأكل من السفراء و  الدبلوماسية   بالحصانة  أيضا  يتمتع و    

لهم وهذا  والأ  الأجنبية المرافقين  الدول    طيلةشخاص  في  الامتيازات    ، لة المستقب  اقامتهم  بنفس  يتمتع  كما 

جانب  في كون هؤلاء الأ  ساس هذا الاستثناءأويعتبر    ، الدوليةوممثلي المنظمات    القنصليةعضاء الهيئات  أ

 
 ، المرجع نفسه. 28نص المادة  (1)
 ، المرجع نفسه. 32المادة  (2)
 . 61، المرجع السابق، ص زوليخة التجاني (3)
 -سالف الذكر-  2020من التعديل الدستوري لسنة  183نص المادة  (4)
 . 62، المرجع السابق، ص زوليخة التجاني (5)
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الدول    ،والاستقلالية  بالسيادةيمثلون دولا ومنظمات تتمتع   يمنع  الذي  المسا  المضيفةالشيء  بهذه    سمن 

 .(1)السيادة

الجنايات بالحكم بعدم الاختصاص والذي يعتبر من النظام    ةهاته الاستثناءات تلتزم محكم  وعليه بوجود    

 .العام

 الجنايات ةالفرع الثالث: الاختصاص المحلي لمحكم

عند       قانون    252  المادةحكام  أنزولا  لمحكم  ، الجزائية  جراءاتالإمن  المحلي  الاختصاص    ةيتحدد 

قد جلساتها بمقر هذا المجلس حيث  ع وت  ،للمجلس القضائي   القضائية   بالدائرة   والاستئنافية  الابتدائية الجنايات  

 . العامةيخضع الاختصاص المحلي للقواعد 

 لا: ضوابط تحديد الاختصاص المحليأو

  (2)ن نطاق الاختصاص المحلي لا يخرج عن ثلاث ضوابط وهي:أالتشريعات على  أكثريةتتفق     

 ة. المكان الذي وقعت فيه الجريم .أ

 . يقيم فيه المتهمالمكان الذي  . ب

 . المكان الذي يقبض فيه على المتهم .ج

  الجريمة ن نتائج أخل فيه بالنظام العام كما  أ  هو المكان الذي  لو الأ الضابط ، ابط مبرر ضوهذه اللولكل     

ماضي المتهم  ة  الثاني فيمكن عن طريقه معرف  أما  ، الأدلة  جمعمهمة  تتحقق فيه مما يسهل على القضاء  

  يةنقل المتهم واحتمال   ةالضابط الثالث فيجنب السلطات مشق  أما  ، المعتادة   بالإقامةالضابط  من هذا    والعبرة

 . أخرىة لجريم أو الجريمةن يكون القبض لذات أنه يستوي أهنا ونشير  ، (3)هربه

من قاعات    ةي قاعأ ي في  أ  ،الاختصاص  دائرةخر من  آي مكان  أفي    المحاكمة  ةنه يمكن عقد جلسأغير      

  يتوجب لذا  ،  القاعدةعن    استثناء  الحالةوتعتبر هذه    ،الجامعةحد مدرجات  أخر مثل  آي مكان  أ  أوالمحاكم  

كما قد    ،إدارياوهذا القرار يكون قرارا    ، ختاماحداثها بموجب قرار خاص صادر عن وزير العدل حافظ الأ

العليا    المحكمةمر به  أالجنايات خارج مقر المجلس القضائي ككل وهذا بموجب قرار قضائي ت  ةتنعقد محكم

لحسن   أو من العمومي  لدواعي الأ  أما  ،الجزائية  جراءاتالإمن قانون    548  المادة  لأحكامبعد اشعارها طبقا  

 
 المرجع نفسه. (1)
 .63المرجع نفسه، ص  (2)
 .64المرجع نفسه، ص  (3)
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ذات    ئيةالجنا  لمحكمةا العليا بتخلي    المحكمةمر  أت   الحالةوفي هذه    ة، مشروع  ةلقيام شبه  أو  العدالةسير  

 . (1) جنايات خارج الاختصاص في مجلس قضائي اخر ةمحكم إلىالاختصاص المحلي 

العليا    المحكمة  إلىمر  في رفع الأ  الصفةالعليا وحده    المحكمةن للنائب العام لدى  أ  ، فقط   الإشارةمع      

في    الصفة  أما  ، ق.ا.ج   1/  549القضاء المادة    رلحسن سي   أوالعمومي    منلداعي الأ  الإحالةطلبات    بشأن

النائب    أو العليا    المحكمة فيجوز تقديمها من النائب العام لدى    المشروعة  الشبهةبسبب قيام    الإحالة طلب  

 . 2/ 549المادة حسب المدعي المدني  أومن المتهم  أوها النزاع أمامالمنظور   القضائية الجهةالعام لدى 

الصلاحيات    ضمنالجنايات    ة الذي يعمل على تغيير مكان انعقاد محكم  الحكم  أوداري  ويعد القرار الإ    

تسبيب هذه    تميتحلكن    ة، بحسب كل حال  القضائية  أو  الإدارية  السلطةلكل من    التقديرية  والسلطة  الولائية

 .(2)الجناياتة في اختصاص محكم العامة القاعدةعن  اتمثل خروج الأنه القرارات 

اختصاصها    دائرةن تختص بالنظر في جنايات وقعت خارج  أالجنايات    ةيمكن لمحكم  أخرى  جهةمن      

 . المجلس القضائي وهو ما سيوضح تاليا دائرة خارج اختصاص أيالمحلي 

 المحلي   الاختصاصثانيا: الخروج عن قواعد 

الجنايات تختص بالفصل في الجرائم التي تقع في كامل    ةن محكمأئري  في التشريع الجزا  العامة  القاعدة    

  أ لكن قد تطر  ، الاتهام   ةالصادر عن غرف  حالةالإفي قرار    والواردة   ، اختصاص المجلس القضائي   دائرة

   ؛ استثناءات القاعدةعلى هذه 

 الاختصاص المحلي بسبب الارتباط  ةأ/ الخروج عن قاعد

 ربع حالات هي: أ ويكون في  ، الجزائية  جراءاتالإمن قانون  188  المادةنص  إليهشار أوهو ما     

 .شخاص مجتمعينأ ةفي وقت واحد من عد الجريمةارتكبت  إذا .1

  ثر إولكن على  ، مختلفةكن أمافي  أو ةقات متفرقأوشخاص مختلفين حتى ولو في أارتكبت من  إذا .2

 . (3)تدبير اجرامي سابق بينهم

  أو   ،خرىالأرتكاب الجرائم  لاكان الجناة قد ارتكبوا بعض هذه الجرائم للحصول على وسائل    إذا .3

 . من العقاب  مأمنجعلهم في  أواتمام تنفيذها  أورتكابها لا تسهيلا

 . بعضها أوخفيت كلها أقد  ةجنح  أو جنايةعن  المختلسة أو المسروقةشياء عندما تكون الأ .4

 
 . 410، المرجع السابق، ص عبد الرحمن خلفي (1)
 . 411المرجع نفسه، ص  (2)
تعرف هاته الحالة في الفقه بالارتباط البسيط، بحيث ترتكب عدة جرائم تكون بينها رابطة لا تصل إلى حد اعتبارها   (3)

 . 577، المرجع السابق، ص مرصفاوي حسن صادقمجموعة لا تقبل التجزئة، أنظر في ذلك: 
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جرائم وقعت خارج اختصاص المجلس القضائي    إلى الجنايات    ة والسبب في تمديد اختصاص محكم    

 . متناقضةحكام أبسبب الارتباط هو لتفادي وقوع 

 (1)تمديد الاختصاص للنظر في الجنايات التي وقعت في الخارج  ب/

الجنايات في الجزائر  ة  التي تسمح لمحكم  ،الجزائية  جراءاتالإقانون  من    582المادة  وهذا تطبيقا لنص      

  أمامالجزائر ولم يحاكم عن جريمته    إلىعاد  قد  ن المتهم  أثبت    إذاوقعت في الخارج    جنايةبالنظر في  

  ،سقطت عنه بالتقادم  ا نهألم يثبت    أو  ، المحكوم بها   العقوبة نه حوكم ولكنه لم يقضي  أ  أو   ،جنبي القضاء الأ

   عفو فيها.العلى حصل  أو

 : جزائيةال جراءاتالإ قانون من  548 المادةالاختصاص المحلي بناء على نص  ةالخروج عن قاعد ج/

ل  ا اختصاصها ولم تح دائرةلم تقع في التي جنايات الالجنايات للفصل في ة حيث يمتد اختصاص محكم    

  جهة ن تحيل الدعوى على  أالعليا التي لها    المحكمةنما بقرار قضائي من  إو  ،الاتهام  ةا بقرار من غرفإليه

  العدالةبحسن سير    أوالعمومي    بالأمنن هذه الجنايات تشكل مساسا  أت  أ متى ر  ، الأصلية   الجهةغير    أخرى

اها ولا معقب  العليا دون سو  لمحكمةل  يرجع  ةواقعي مسألة  كونها  تقدير ذلك  ةلأومس  ة، مشروع  شبهةلقيام    أو

 .(2)على قرارها

 : الجزائية جراءاتالإقانون من   290 المادةالاختصاص المحلي بناء على  ةالخروج عن قاعد د/

  الجنائية  المحكمةحيث تختص    ، قاضي الفرع  هو  صل قاضي الأ  ةطار قاعدإحيث يمدد الاختصاص في      

ويستوي بعد ذلك    ،هاأمام  المرفوعة  الجنائيةللفصل في جميع المسائل التي يتوقف عليها الحكم في الدعوى  

الفصل    تأخير  أو  العموميةسير الدعوى    ةتفاديا لعرقل  ةم مدنيأ  جنائية  طبيعةن تكون هذه المسائل ذات  أ

ها  أمامالتي تثار    (3)العارضةالجنايات يمتد ليشمل الفصل في المسائل    ة ن اختصاص محكمإوعليه ف  ، فيها

الجزائري  أوقد    ، في شكل دفوع المشرع  المواد    إلى شار  في  حيث    ، (4) ق.إ.ج  330،  305،  290ذلك 

 . (5) ها ما لم ينص القانون على خلاف ذلكأمام الجنايات في جميع الدفوع التي تبدى   ةتفصل محكم

 

 

 
 . 412، المرجع السابق، ص عبد الرحمن خلفي (1)
 . 10، ص 2002اءات أمام محكمة الجنايات، دار هومة، الجزائر، ، أصول الإجر عبد العزيز سعد (2)
 . 44، المرجع السابق، ص زوليخة التجاني (3)
، 2005، الجزائر،  1، مجلة الاجتهاد القضائي، عدد  02/02/2005، بتاريخ:  340648قرار المحكمة العليا، رقم:    (4)

 . 365ص 
 . 45، المرجع السابق، ص زوليخة التجاني (5)
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 الجنايات  ةدورات انعقاد جلسات محكم الثاني:المطلب 

  العاديةتتلخص في انعقاد الدورات    ة، هام  إجراءاتب الجنايات يمر    ةعقاد دورات جلسات محكمانن  إ    

   .الدورةوتحديد تاريخ افتتاحها وضبط جدول جلسات   والإضافية

 والإضافية  العاديةانعقاد الدورات  :لوالأالفرع 

   العاديةانعقاد الدورات  لا:أو

نما تكون دورات  إو  ، القضائيةكما هو حال باقي الجهات  ة دائم ةالجنايات جلساتها بصف ةلا تعقد محكم    

 محكمةو  الابتدائيةوهذا بالنسبة لمحكمة الجنايات    ةربع مرات خلال السن أي  أ شهر  أ  ثلاثةكل    العاديةانعقادها  

الجنايات فهي    ةمحكم  ة دور  ةمد  حصرولا يمكن    ، ق.إ.ج   1/ 253ادة  الم  أيضا حسب  الاستئنافيةالجنايات  

للفصل في كل تلك    اللازمة  لمدةحسب ا  الدورةحيث تستمر    ، في الجدول  درجةالملعدد القضايا    وفقا ةمتغير

 .(1)القضايا

  ةمكانيإمع    ، عام  كأصل كل شهر    الجنائية  المحكمةففي التشريع المصري تنعقد    ، المقارنة وعلى سبيل      

  الجزائية   جراءاتالإمن قانون    369  المادةنصت عليه  ا  صدر وزير العدل قرارا مخالفا لذلك وهو من ي  أ

  دورات بل تعقد جلساتها في شكل    الجنائية  المحكمةن  أ  إلى وليس في القانون التونسي ما يشير    المصري، 

  القضية ن  فإالتونسي    الجزائية  جراءاتالإقانون  من    222وتبعا للفصل    ة، دائم  ةتنعقد بصور  ةهي محكم

 . (2) بالملف المحكمةشهر من تاريخ اتصال  أ ثلاثةمدته  قصى أ أجليتم تعيينها في 

البعض       افتتاح    المدةلحساب هذه    ةطريق  حسنأن  أيرى  بالشكل الآ  الدورةومهما كان تاريخ    ؛ تي يتم 

تنعقد في   مارس    31الـ  جانفي وينتهي في    الفاتحمن    أيبد  لوالأ  ، كل فصل من فصول السنة فالجلسات 

 (3).وهكذا..

نها  أو   ، ليس لها جلسات على مدار العام  الاستئنافية  أو  الابتدائيةالجنايات    ةن محكمأ  ، ويفهم من ذلك    

  إجراءات وهي    ، يفاؤها تاسيجب    ةقانوني  إجراءاتطار شكليات وإفي    ةطار دورات منظمإتنعقد فقط في  

ي بطلان قانوني طالما  أكما لا يترتب على مخالفتها    ،طعن قضائيي  لأ  ةغير قابل  ةولائي  ةداريإ  طبيعةذات  

 .(4)حقوق الدفاعب سنها لا تمأ

 
 .87المرجع نفسه، ص  (1)
 .88المرجع نفسه، ص  (2)
 المرجع نفسه. (3)
 . 110، ص 2006، د د، الجزائر، 1؛ المحاكمة، ط 3الجزائية، المجلد ، الموسوعة في الإجراءات علي جرورة (4)
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الإ     يثور  تقوم  ولكن  عندما  قضي  العامة   النيابة شكال  الدور   ة بسحب  ة  دور  إلى   تأجيلها تقرير    أو   ةمن 

  الناحية فهو مقبول من    وبالتبعية  شكلي ولا يمس بحقوق الدفاع،  الإجراءن هذا  أفهناك من يرى ب  ،أخرى

ذلك  آلكن جانب    ، القانونية الفقه يرى في  قبل    زااو تجخر من    ة خطار محكمإبعد    لأنه  العامة  النيابةمن 

  لتاريخ لاحق،  تأجيلهاوحدها احتكار الحق في  الجنايات    ةولمحكم  ، القضية الجنايات لا يجوز التصرف في  

سحب    العامة التي تجيز للنيابة    الجزائية  جراءاتالإمن قانون    180 المادةي ثالث يستند لنص  أكما ظهر ر

 .(1)ي الذي يعمل به القضاءأوهو الرة،  موضوعي لأسبابقبل افتتاح المرافعات  الدعوىملف 

 (2)والرأي الثالث الذي سبق ذكره لسببين: تجاهالاعن الدكتور عبد الرحمن خلفي فهو يختلف عن  أما    

   قانوني:سبب  أ/

  للنيابةتجيز    المادة  لأن  ،غير مقبول  الجزائية   جراءاتالإمن قانون    180  المادة نص    إلى   ستنادالاإن      

الملف في    العامة فا  ةالمحاكم ما عدا محكم  أمام  المنظورة  ىاوالدعسحب  صريح    لنصالجنايات، ومنه 

   .وواضح فلا اجتهاد مع نص

 منطقي:  بب/ سب

القضايا  حيث أن       قبيل الإ  محكمة  أمامجدولة  قد تم من  ومادام الإ  ، خطارالجنايات من    الناحيةخطار 

لا كان ذلك  إالاختصاص و  ةصاحب  المحكمة من طرف    إلا  تأجيلها   أو  القضيةفلا يجوز سحب    ،القانونية

 . تعديا على اختصاصها

 ثانيا: انعقاد الدورات الإضافية  

دور      انعقاد  تقرير  القضائي أ  أو   ة ضافيإ  ة يجوز  المجلس  رئيس  من  ما    ، كثر  المادة  يوهذا  ؤكده نص 

 . ق.إ.ج 253/2

ن يكون ألا يعدو    لأنه   ، العليا   المحكمة  ةداريا لا يقع تحت رقابإ  جراء  إمر رئيس المجلس القضائي  أويعد      

 . (3)لكن تخلفه يترتب عنه البطلان ،ونهايتها الدورة ايةبدعلان عن جراء الغرض منه الإإ مجرد

 ( 4)له أسباب عدة نذكر أهمها: الإضافيةمثل هذه الدورات  إلىإن الحاجة     

 . تفادي تراكم الملفات .أ

 
 . 413، المرجع السابق، ص عبد الرحمن خلفي (1)
 المرجع نفسه. (2)
 .12، المرجع السابق، ص سعد عبد العزيز (3)
 . 89، المرجع السابق، ص زوليخة التجاني (4)
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 . سراع في الفصل في الملفاتالإ . ب

 . العدالةضمان حسن سير  .ج

الجنايات    ةلما لا يجعل محكم ،الجنائيةسراع الفصل في القضايا إ إلىكان المشرع يهدف فعلا  إذالكن     

جلساتها    ةدائم  ةمحكم منحنى  أو  ة خاص  ؟ ستمرارابتعقد  عدد   الجريمةن  يزيد  ومعه  مستمر  في صعود 

 . القضايا

 ضبط جدول جلساتها  الفرع الثاني: تحديد تاريخ افتتاح الدورات و

 لا: بالنسبة لتحديد تاريخ افتتاح الدورات أو

الدورات       افتتاح  تاريخ  المجلس  أالجنايات  ة  لمحكم  والإضافية  العاديةتحديد  رئيس  من  صادر  مر 

ن يكون قد تسلم طلبا كتابيا من النائب العام  أوذلك بعد    الدورة   فتتاحلايدرج فيه تاريخا معينا    ،القضائي

بينهما على    تفاقالاوقع    إذاف  ، الدورةتسيير    ةالموكل لهم مهم  والنيابةالحكم    ةيقترح فيه يوم مناسبا لقضا

خر يراه مناسبا  آن رئيس المجلس القضائي يقترح تاريخا إف تفاقالالم يحصل  إذاو ، إشكالذلك التاريخ فلا 

كل من    إلىمنه    ةل نسخارس قوم بإي  ، الدورة مرا بافتتاح  أخير  مع النائب العام ليصدر في الأ  بشأنه  لاويتد

لتنظيم نقل    العقابية المؤسسات    ة دارإ  إلى   أخرى و  عليه،   طلاعللا  المحلية المحامين    ةالنائب العام ومنظم

 .(1)ق.إ.ج 254المادة  حسب محاكمته ةحسب تاريخ جلس المتهمين المحبوسين كل  

 الدورة لضبط جدول جلسات  بالنسبةيا: ثان

  حسب   الدورةالجنايات بناء على اقتراح من النيابة العامة ضبط  جدول جلسات    ةيعود لرئيس محكم    

يبلغ في  ،  ويعين  قضاتها   الدورةن يحدد رئيس المجلس القضائي تاريخ افتتاح  أفبعد  ،  ق.إ.ج   255المادة  

،  الدورة ويوزع قضاتها وقضاياها على جلسات  الدورةجدول  الجنايات ليعد   ةمر رئيس محكمنسخ هذا الأ

الجنايات حر في ترتيب القضايا وليس    ة، ورئيس محكمالدورة جدول الجلسات برنامج    يعتبر بسط  أ   ةوبعبار

  ،أخرى  ةترك بعضها لدور  بإمكانهبل    الدورةعند افتتاح    جاهزةصبحت  أ كل القضايا التي    بإدراجمجبرا  

ولا تخضع     ، أخرىدورة    إلى  ةقضية  حالوإدخال تعديلات على الجدول  إالجنايات    محكمةيمكن لرئيس    كما

كل    إلىخير بتسليم نسخ من الجدول الذي وضعه  ليلتزم في الأ  العليا،   المحكمة  ةلرقاب  جراءاتالإمثل هذه  

 .(2)العقابية ات المؤسس ة دار إللمحامين و المحلية المنظمةمن النائب العام ومكتب 

 
 - السالف الذكر- 17/07من القانون  254المادة  (1)
 .13، المرجع السابق، ص سعد بد العزيزع (2)
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  ة من قبل وزير العدل بناء على طلب من رئيس محكم  الدورةفي التشريع المصري يحدد تاريخ افتتاح  

جدولا للقضايا التي    ةفي كل دور  الجنائية  المحكمةرئيس    ويعد    ، الرسمية  الجريدةالاستئناف وينشر ذلك في  

م  كما يعل  ، ة المستشارين المعينين للدور  إلى رسال صور ملفات القضايا  إويعمل على    المحكمةستنظر فيها  

،  371،  370، استنادا لنصوص المواد  القضية   في   لنظرلواليوم المحدد    ةكل من المتهم والشهود بالدور

 . (1) المصري الجزائية جراءاتالإمن قانون  378

افتتاح       تاريخ  تحديد  تكون  الدورةوبعد  الجلسات  جدول  محكم  وضبط  قد    ةبذلك  خطرت  أالجنايات 

تقتضي    ضرورةلا بوجود  إسحبها    أو   تأجيلها فلا يجوز    ،في الفصل فيها  ملزمة فتصبح    المبرمجة   ى اوبالدع

سحبها من    أو  ،المحكمةعلى    القضيةحيث كما سبق وأشرنا أنه قد تتعمد النيابة العامة عدم عرض    ذلك، 

هذه الحالة    لتاوتن فما الحكم؟ حيث    ،تكون قد جدولت وحدد لها تاريخ  أوداري  إبقرار    تأجيلها  أوالجدول  

 (2)راء فقهية:آثلاثة 

الدفاع  العامة  النيابةالذي قامت به    الإجراءيعتبر هذا   .أ ومن ثمة لا    ، شكليا ولا يؤثر على حقوق 

 . ي أثر قانونيأيترتب عنه 

  أخرى ومن ثمة لا يجوز لجهة    ، الحكم  لجهةخطار قانوني بالدعوى  إ  ة بمثاب  القضيةيعتبر جدول   . ب

  .ذلك تعديا على صلاحيات المحكمة اعتبرلا إالتصرف فيها و

قانون    180  المادةوهو مستوحى من    العموميةيخص الدعوى    اتنظيمي  العامة  النيابةيعتبر تصرف   .ج

   . الجنايات ةمحكم أمام ورةالمنظ ىاو الدعاستثنت  المادة ن هذه أرغم   ، الجزائية  جراءاتالإ

 الفرع الثالث: تشكيلة محكمة الجنايات 

فهي تجمع بين   ، لها عن غيرها من المحاكم المميزةالجنايات واحدة من الخصائص   ةتعد تشكيله محكم    

، (3)بالمحلفين  خر شعبي يعبر عنه في القانون الجزائريبعضهم مهني والبعض الآ  القضاةمن    ةمجموع

وكاتب    العامة  النيابةن تنعقد دون وجود كل من ممثل  أفلا يمكنها    قضائية  جهةالجنايات    ةوباعتبار محكم

 .(4)الضبط وعون الجلسة

 

 

 
 . 91، المرجع السابق، ص زوليخة التجاني (1)
 . 112، 111، المرجع السابق، ص جرورة علي (2)
 . 107، المرجع السابق، ص زوليخة التجاني (3)
يرى بعض الفقهاء أن تشكيل محكمة الجنايات يقتصر على القضاة وحدهم، أما حضور ممثل النيابة وكاتب الجلسة فلا    (4)

 ، المرجع نفسه.زوليخة التجاني يدخل ضمن تشكيل المحكمة وإنما فقط هو شرط لصحة انعقاد الجلسة، أنظر في ذلك: 
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 القضاة المحترفون   لا:أو

حدهم رئيسا والباقي مساعدين مما يطبع  أ ، المحترفين ةمن القضا ة الجنايات من مجموع ةتتشكل محكم    

 .(1)فردي فيها القضاء إذمحاكم الجنح والمخالفات  عكس ، بطابع القضاء الجماعي  المحكمةعلى هذه 

 محكمة الجنايات: رئيس أ/

وتبعا    ،الجنايات   محكمة المجلس القضائي الذي تتبعه    ةالجنايات واحدا من قضا  ةيعتبر رئيس محكم    

مستشار بالمجلس القضائي على   ةن يكون برتبأيشترط  ، الجزائية  جراءاتالإمن قانون  258 المادةلنص 

  بجناية للمتهم    ة عادل  ةا في تحقيق محاكمهدور القاضي وخبرته لها    ةقدميأف  ،للمتهم  ة قل وفي هذا ضمانالأ

الجنايات رجعت لقاض    ةمحكم  ةن رئاسأتبين مثلا    إذا ف  ، حكامالأ ةفي ديباج  القضاة  ةلذلك يشترط ذكر رتب

  ةويعين رئيس محكم، (2)أقل رتبة  من رتبة مستشار بالمجلس القضائي عد ذلك الحكم الصادر عنها باطلا

 .(3) مر صادر من رئيس المجلس القضائيأالجنايات ب 

قل  بالمجلس القضائي على الأ ةرئيس غرف ةفتتشكل من قاض برتب الاستئنافيةالجنايات  ةعن محكم أما    

 . 2فقرة   258  المادةمن  ل والأرئيسا وهذا ما نص عليه الجزء 

  إلى  بالإضافة ،نه يقوم بكل المهام التي تناط برؤساء المحاكمإالجنايات ف ةعن سلطات رئيس محكم أما    

 ة؛واسع ةتقديري ةتمتعه بسلط

 ضبط الجلسة:   /1

الجلس  ةحيث يشرف رئيس محكم     ي  أ ن يتخذ  أيمكن    السلطة بفضل هذه  و  ، (4) ةالجنايات على ضبط 

ي شكل  أ لكن لا يجوز ب ،منها حتى تجرى المرافعات في هدوء تامأو الجلسة اجراء يسمح له بضمان نظام 

 .(5)المرافعاتة الدفاع وعلانية حري بمبدأي   السلطةن تمس هذه أشكال من الأ

 

 

 
ق.إ.ج قبل تعديلها بالمرسوم التشريعي    340كما كان الشأن في المادة  ( قضاة  03قد تتشكل محاكم الجنح والمخالفات من )  (1)

93/06 . 
، ص  2001، الجزائر،  02، المجلة القضائية، عدد  26/06/2001، بتاريخ:  270381قرار المحكمة العليا، رقم:    (2)

319 . 
 - السالف الذكر- 17/07من القانون  258نص المادة  (3)
 .، المرجع نفسه286نص المادة  (4)
 . 111، المرجع السابق، ص زوليخة التجاني (5)
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 المرافعات: دارةإ /2

بشكل يضمن به ترتيب تدخل   الجلسة والمرافعات في  جراءات الإالجنايات توجيه   ةيتولى رئيس محكم    

ن يحرص  أالجنايات    ةعلى رئيس محكم  ، وعليه  ،الحقيقة  لإظهار حسب ما يراه مناسبا  بالخصوم وذلك  

  إلى   ةمباشر  سئلةالأتوجيه    ن يمنع الدفاع منأكذلك له    ، الجريمةتخرج المرافعات عن موضوع    لاأعلى  

 .(1)عليه تأثيرهمن يفصل بين المتهم وشركائه حتى يمنع أيضا أوله   ، المدعي المدني بغير رضاه وشاهد ال

 الكاملة:  السلطة /3

ن أرغم   ، الحقيقةتوضيح  أوجراء يراه في منظوره ضروري لكشف إي  أالرئيس في اتخاذ  ةوهي قدر    

ن المشرع الفرنسي يحافظ دائما على مصطلح أفي حين    ، الكاملة   بالسلطةالمشرع الجزائري عبر عنها  

ن جوهر  أن نتوه بين هذه المصطلحات نرى  أودون    ،والكاملة  التقديرية، وشتان بين  (2)ة"تقديري"  ةسلط

  جراءات الإذ التدابير وفي اتخا المحكمةرئيس  ةينصب في حري ة، كامل أو ةسواء كانت تقديري السلطةهذه 

 .(3)قطع المرافعات إلىن يؤدي ذلك  أدون  الحقيقةللبحث عن   ةالتي يراها مناسب

 المساعدون:   القضاة ب/

مستشار بالمجلس القضائي على    ةمن قاض برتب  الابتدائيةالجنايات    ةتتشكل محكم  ، شرنا أكما سبق و    

الجنايات    ةمحكم  أما  ة، ربعأمع جعل عدد المحلفين    الرتبةقل رئيسا ومن قاضيين مساعدين دون تحديد  الأ

 .(4) كذلك الرتبةدون تحديد  القضاةثم مساعدين من  ةرئيس غرف ةفتتشكل من قاض رئيس برتب الاستئنافية

وفي حال عدم   ،للدورةمر من رئيس المجلس القضائي في القضايا التي تم وضعها  بأ ةقضاالويتم تعيين      

ن  إف  حتياطيينالاما تعلق بالقضاة    أما  ،خرآاكثر من مجلس قضائي    أو  اكتمال العدد يمكن انتداب قاض  

ث  حدو  ةفي حال  الابتدائيةالجنايات    ةمحكمة  كثر لاستكمال تشكيلأ  أورئيس المجلس القضائي يعين قاضيا  

  إجراءات صليين في جميع  الأ  القضاة  ةالاحتياطيين بمرافق  القضاةويقوم    صليين، الأ  ةي مانع لدى القضاأ

  ة عادإ  إلى  ةصلي دون الحاجي مانع يتم تعويض القاضي الأأ ن وقع  إف  ، حتى غلق باب المرافعات   المحاكمة

ن يحرر محضر  أويجب    ةرتبقدم  وفي حال حدوث المانع للرئيس يتم تعويضه بالقاضي الأ  ، جراءات الإ

 .(5) بذلك ويدرج في الملف ويذكر فيه هذا المانع

 
 . 112المرجع نفسه، ص  (1)
 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي.  310نص المادة  (2)
 . 113، المرجع السابق، ص زوليخة التجاني (3)
 . 414، المرجع السابق، ص عبد الرحمن خلفي (4)
 ، المرجع السابق. 258نص المادة  (5)
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  التقديرية   السلطةالتي تخرج عن    العارضةالفصل في المسائل    وه  المحكمةعضاء  أجراء يجمع  إهم  أو    

  ة كتابي  ة التي تقدم في شكل مذكر  التحضيرية   جراءات الإب  المتعلقة النزاعات    ةكحال  ، الجنايات   ةرئيس محكمل

شكالات التي  الإ  ةيضا حالأو  في الفصل الثاني،   بإسهاب  إليهما سيتم التطرق  هو  و ، قبل البدء في المرافعات

الأ قبل  من  الدفاع    المتعلقة   طرافتظهر  وحقوق  الدعوى  وبطلان  الإ  كحالةبموضوع  المؤقت  فراج 

 . (1) جراءاتالإ

  ثانيا: المحلفون

  ة تنظيم محكم  بإعادة   2017  ة في سن  الجزائية  جراءاتالإلقد قام المشرع الجزائري عند تعديل قانون      

سك  وذلك بأن ، الجنايات    كقاعدة تعديل تشكيلتها وجعلها تنعقد ومبدأ التقاضي على درجتين في الجنايات   ر 

فقط عند    القضاةمن    ةمكون  ةخاص  ةبتشكيل  واستثناء    ، والمحلفين   القضاةمن    ةمكون  ةبتشكيلة عادي  ةعام

المحترفين فقط وتنظر في ثلاث   القضاةمن  التشكيلةوهنا تكون  ، (2) نواع من الجناياتالفصل في بعض الأ

القضايا أ من  تلك    ، نواع  حددته    بالإرهاب  المتعلقة وهي  لما  وفقا  والتهريب    258/3  المادةوالمخدرات 

جعل الفصل    أخرىحالات    الجزائية  جراءاتالإقانون    من  أخرى  ةكما ورد في نصوص متفرق  ، (3)ق.اج

للتشكيل يعود  فقط  القضاةمن    المكونة  ةفيها  عند  ، المحترفين  الاستئناف  وهذا  في شكل  وعند   ، (4)الفصل 

،  (5)من قبل المتهم المتابع بجنحة  المقدمة  المعارضةعند الفصل في  و  ، العموميةالفصل غيابيا في الدعوى  

  محكمةلدورات    التحضيرية  جراءاتالإ  ةفي صح  المنازعة وفي    العارضةالمسائل  في  ن ننسى الفصل  أدون  

في   وضحن المشرع  لم يأ، وننوه  ةللفصل في الاستئناف ضد الحكم القاضي في جنح  ةضافإ  ، (6)الجنايات

كانت تنعقد للفصل في الاستئناف    إذافيما    ، الاستئنافيةالجنايات    ةالتي تنعقد بها محكم  التشكيلة  الحالةهذه  

والمحلفين   القضائي  العنصر  بين  تجمع  أبتشكيله  فقط،  بالقضاةم  مع ا  خو  أو  المحترفين  المشرع  خيرا  ل 

  ة تكون مكون  التشكيلةوهنا    ،المحجوزة  أو   المضبوطةشياء  ن الأأالفصل في ش  ةيضا سلطأالجنايات    ةلمحكم

 .(7)من العنصر القضائي فقط  دون حضور المحلفين

يتعلق       اختصاص    المختلطةالجرائم    ةمعالج  ةبإشكاليوفيما  من  بعضها  تكون    العادية   التشكيلةالتي 

الآ اختصاص  والبعض  من  نص    ، الخاصة   التشكيلةخر  في  اطلاقا  يشر  لم  قانون    258  المادة فالمشرع 

ها ملف جنائي محال  أمامالجنايات عندما يعرض    ة التي تنعقد بها محكم  التشكيلة   إلى  الجزائية  جراءات الإ

والبعض    العادية   التشكيلةبعضها من اختصاص    ة، واحد  ة كثر من جريمأيتضمن    ةحالإها بموجب قرار  أمام

 
 . 160، المرجع السابق، ص جرورة علي (1)
 .02، المرجع السابق، ص محمد حزيط (2)
 .98، المرجع السابق، ص أوهابية عبد الله (3)
 - السالف الذكر- 17/07من القانون  322نص المادة  (4)
 ، المرجع نفسه.317نص المادة  (5)
 ، المرجع نفسه.291نص المادة  (6)
 ، المرجع نفسه.316نص المادة  (7)
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هذه الجرائم بقرارات    في   الاتهام  ةن تفصل غرفأتحسن  المسومن    ، (1)الخاصة  التشكيلةخر من اختصاص  الآ

يشمل النوعين معا   الإحالةن كان قرار إف ، النقض  إلىز فيه يؤدي و ااختصاص نوعي وكل تج لأنه ةمستقل

 .(2) باختصاصها ة مر بالفصل بينهما حتى تتمسك كل تشكيلصدار الأإ لزم

من الفصل    ل والأالمحلفين ووظائفهم في المبحث    ةعداد قائمإعن المحلفين وعن    بإطنابوسيتم التكلم      

 . الثاني 

  العامة النيابةثالثا: 

  النيابة المجلس تمثيل    ةقضا   ةقل من رتبأحد ممثليه حتى ولو كانت رتبته  أ  أويتولى النائب العام بنفسه      

ن يحضر  أ  بالضرورة لكن ليس    ، التشكيلة في    والاستئنافية  الابتدائيةالجنايات    ةعلى مستوى محكم  العامة

  حدة الوا  القضيةبل يجوز استخلاف بعضهم البعض في مسار    ، الدعوى   إجراءاتالواحد جميع    النيابةعضو  

ن يتولى قاضي التحقيق الذي حقق في  أالجنايات  ة محكم ةولا يعيب تشكيل ،النيابة ة عدم تجزئ أ تطبيقا لمبد

قبل النقض    القضيةالذي رافع في    العامة  النيابةن ممثل   أولا يعيب كذلك    ،العامة النيابة  تمثيل  القضيةنفس  

 .(3)لا تعنيه  ةتشكيلال ن تغيير نفسه من جديد بعد النقض لأبن يرافع أ

 وعونها  الجلسةمين ضبط أ رابعا:

وشرف ودون    ة نأمابكل    بالجلسةما دار    توثيق  ة فهو يقوم بمهم  ،الشاهد الشريف  سماب الذي يعرف  و    

التصفيحات    إليهرجع  وي    ،نقصان  أو زيادة   في  الأأغياب  عند    أوعند حدوث خلاف  حد أ  أو   طراف حد 

  الابتدائيةلا تخلو التشكيلة الأساسية لمحكمة الجنايات    حيث،  وغير ذلك من المهام المنوطة به   (4) الشهود

لا بحضوره  إ الجلسة أدتن تبأفلا يمكن  ، من ق.ا.ج 1 ةفقر 257 المادة لأحكاموفقا وذلك  منه والاستئنافية

  .حكم للبطلانذلك اللا تعرض وإ الكيفيةلا بنفس إولا تنتهي كذلك 

  ةمحكم  ة بجلس  ةجديد  وظيفة   07/ 17فقد استحدث المشرع الجزائري في القانون   ،الجلسةعن عون    أما     

سواء    اكمةالمحيستعمله في سير    الجلسة ويكون تحت تصرف رئيس    ، (5) الجلسةعون    ةالجنايات وهي وظيف

ي فعل من  أ  أو  للجلسة  والحسن  ي شخص يؤثر في السير العادلأخراج  إ  أوخراجهم  إدخال الشهود وإفي  

 .  الجلسةنه تسهيل عمل رئيس أش

 
 .08، المرجع السابق، ص محمد حزيط (1)
،  20/09/2017، إصلاح محكمة الجنايات، محاضرة ملقاة عن بعد من المحكمة العليا، بتاريخ  مختار مختار سيدهم  (2)

 23، ص2017، 29دد منشورة بمحلة المحامي، الصادرة عن منظمة المحامين بسطيف، ع
 . 117، المرجع السابق، ص جرورة علي (3)
 . 417، المرجع السابق، ص عبد الرحمن خلفي (4)
 - السالف الذكر- 17/07من القانون  257نص المادة  (5)
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 الفصل الأول   خلاصة

ولهذا فهي تتميز باختصاصها بالنظر    القضائيةالغرف بالجهات    أوقسام  محكمة الجنايات ليست كباقي الأ    

وتطبيقا    ، في القانون  جراءات المنصوص عليها لذا كان من المبرر قانونا اتباع كل الإ  ، خطر الجرائم أفي  

التحقيق    المتابعةالفصل بين وظيفتي    ةلقاعد لقاضي  تلقاء    ةيحقق في قضي  أنوالتحقيق لا يجوز  ما من 

بادعاء    أوالعامة    ةالنياببطلب افتتاحي من    يكون إمامن طرف غيره وذلك    إليهترفع    أنين  بل يتع  نفسه، 

يشترط لزاما التحقيق على درجتين في مادة الجنايات وهذا هو الطريق العادي لسير الدعوى    حيث  ، مدني

 .الجنائية

  الجنائية  الغرفةالجنايات بطريق استثنائي وذلك بموجب قرار صادر عن    ة على محكم  الإحالة كما تتم      

الجنايات وهي    ةالطعن بالنقض في قرار محكم  ةحال   أوتنازع الاختصاص    ةفي حال  وأما  ، العليا   بالمحكمة

من    ةكما نص القانون على حالات خاص  بالدعوى، محكمة الجنايات   لاتصالبذلك تعتبر طريقا غير عادي  

كقيام    ، الجنايات   ةخرى وقد تكون من بين هذه الهيئات محكمأ  إلىحالتها  إو  ةزع الدعوى من محكمخلالها ن

 القضاء. حسن سير  ةلمصلح  العمومي وحتى شبهة مشروعة أو لدواعي الأمن 

  ةتعتبر من الطرق التي توصل محكم  الطلبات، والتي الجنايات بالدعوى بموجب    ة كما يتم اتصال محكم    

  إلى ملفات وتختلف هذه الطلبات على تنوعها من طلبات الاسترداد والفصل في المحجوزات  الجنايات بال

 .الماديةخطاء تصحيح الأل  وصولاطلبات ضم وجب العقوبات 
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 الجنايات   محكمة ات دورلانعقاد   التحضيرية  جراءات الإ  الثاني:  الفصل
 والدفع بعدم صحتها  

معقد   ة محكم  أمام  المتبعة  جراءاتالإتتسم       بطابع شكلي  على    ، الجنايات  تقوم    إجراءات حيث 

  لخطورة وذلك نظرا    خرىالأ  القضائيةالجنايات عن الجهات    ةتمتد على مراحل تميز محكم  ةطويل

 .(1)كثر للدفاع عن نفسهأن يمنح المتهم ضمانات أوسعيا من المشرع  ،الهيئةهذه  أمام المحاكمة

ب  ةدورات محكم  ولانعقاد     القيام بجمل  ةقانوني  ة صورالجنايات    التحضيرية عمال  من الأ  ةيتعين 

وكذا   الجلسات  لانعقاد  التحضير  منها  الهدف  بمضمون    ةحاطإيكون  هاته    ، المحاكمة المتهم  كل 

قانون    جراءاتالإ في  عليها  النص    ة تحضيري  إجراءات  إلى وتنقسم    ، (2)الجزائية  جراءاتالإورد 

الجنايات    ةيقررها رئيس محكم  ةتكميلي  ةتحضيري  إجراءاتو  ةعادل  ةلتمكين المتهم من محاكم  ةلزاميإ

 . (3) لذلك ضرورة رأى إذا

لمحاميه    أومنح له المشرع    ،للمتهم  ةعادل  ةضمان احترام حقوق الدفاع وبالتالي محاكم   أجلومن      

   . في هذا الفصل  إليهكثر سيتم التطرق  أكل هذا و  ، التحضيرية  جراءاتالإ  ةطريقا للطعن في عدم صح

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 . 33ص  ،2014 ، دار هومة، الجزائر،9، مذكرات في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، ط محمد حزيط )1(
 -السالف الذكر- 17/07من القانون  279إلى  268نص المواد من  )2(
 .49، المرجع السابق، ص عبد العزيز سعد )3(
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 الجنايات محكمة اتدورلانعقاد  التحضيرية جراءاتالإ : لوالأالمبحث 

جلسات       بعد  ةقانوني  بصورةالجنايات    محكمةلانعقاد  القيام  من  بد  منها    إجراءات  ةلا  الهدف 

  النص عليها ورد    جراءاتالإهذه    ، محاكمةالمتهم بمضمون ال   احاطةوكذلك    الجلسةتحضير انعقاد  

قانون    268  المادة في     إلى فهي تنقسم    إليهوكما تم الإشارة    بعدها، وما    الجزائية  جراءات الإمن 

 سنستعرضه في المطلبين الآتيين:   ما وهو استثنائية أخرىو إلزامية تحضيرية إجراءات 

 التحضيرية الالزامية   جراءاتالإ : لوالأالمطلب 

على    المعروضة يجب القيام بها في جميع القضايا    لأنه   لزاميةبالإ  التحضيرية سميت هذه القواعد      

كما تتيح    ، ويحضر دفاعه  إليه  المنسوبة  الأفعالعلى    طلاعالا  لمتهمليمكن  وحتى    ، الجنايات  محكمة

   . أم لا محاكمةكان كاملا وجاهزا لل إذاليرى ما  القضيةن يدقق في ملف أالجنايات  محكمةلرئيس 

   الإحالةتبليغ قرار  ل:والأالفرع 

نة ضبط  أما  المحبوس بواسطة المتهم    إلىالاتهام    غرفة الصادر عن    الإحالة يتعين تبليغ قرار      

كان المتهم طليقا يكون    إذا  أما إ.ج، .ق   200المؤسسة العقابية ما لم يكن قد بلغ به وفقا لأحكام المادة 

 . (1)التبليغ طبقا للشروط المنصوص عليها في القانون

  ه كدأوهو ما    الاستئنافيةدون    الابتدائية الجنايات    محكمة يخص    الإجراء أن هذا    إلى ويجب التنويه      

 . من ق.إ.ج 268/3  المادةنص 

   الإحالةمضمون قرار  لا:أو

  الجنايات،  محكمةالمتهم على    ةحالإ  قرار  بإصدار   المخولة  القضائية  الجهةالاتهام    غرفةتعتبر      

عن   الصادر  كفيل    غرفةفالقرار  في    محكمةاختصاص    بإعلانالاتهام  بالنظر    القضية الجنايات 

استبعاده حيث تنص    أومناقشته سواء بتعديله    إعادةالجنايات    محكمةولا يحق ل  ، هاأمام  المعروضة

"250المادة   محكمة  :  تختص  أي    الجناياتلا  في  غرفة    غير آخر    اتهامبالنظر  قرار  في  وارد 

 .(2) "الاتهام

لل  إذاف     للوقائع  أ  محكمةكان  القانوني  فعليها  أمام  المطروحةن تغير الوصف  تلتزم بحدود   أنها 

حق الدفاع، وهنا لا يجوز لها    هبستوجين تراعي ما  أو  الجزائية   جراءات الإمن قانون    306  المادة

 
 ق.إ.ج. 441إلى  439تبليغ قرار الإحالة إذا كان المتهم غير محبوس إلى المواد  268أحالت المادة  )1(
 - السالف الذكر- 17/07من القانون  250المادة  )2(
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 تهمة  أوتسند له وقائع    أنها المتهم ولا  أجلوالمتابع من    الإحالةفي قرار    اردةالو  التهمةتهمل    أن

فالتحقيق على درجتين حق من حقوق    ، الإحالةالتحقيق ولم ترد في قرار    بشأنهالم يجري    جديدة

المتهمين جرائم غير واردة    إلى   أسندتالجنايات التي    محكمة  فإنالمتهم المكفولة له  قانونا، ومن ثم  

 . (1)تكون قد خالفت القانون بشأنهاسؤال  أي ولم تطرح  الإحالةفي قرار 

تحت    الإحالة ضمن قرار  يت  أنحيث يجب    ، الإحالة ق.إ.ج مضمون قرار    198ولقد حددت المادة      

   .ووصفها القانوني الاتهامموضوع  الوقائع البطلان بيان  طائلة

ولم يتضمن    ، ا بخصوص الوقائع الذي جاء مبهم    الإحالةحيث يتعرض للنقض والبطلان قرار      

 . (2)ةعلى كل واحد منهم على حد عتداءالاوقوع  ةتحديد المجني عليهم وكيفي

بعينها ويفصح   للجريمةيتطرق  أنتعدد المتهمين لابد  ةسليما في حال الإحالةوحتى يصبح قرار     

ركان  على الأ  الجريمة براز اشتمال  إويحدد دور كل واحد منهم مع    ،كل متهم  إلى عن وقائعها المسندة  

 .(3)سبابالواجب توافرها والقضاء بخلاف هذا يشكل قصورا في الأ

  الإحالةار ثانيا: طرق تبليغ قر

ويكون    ،الجنايات  محكمةعلى    بإحالتهالاتهام القاضي    غرفة  الصادر عنيتم تبليغ المتهم بالقرار      

 . وفقا للحالة التي يكون عليها المتهم

 المحبوس: المتهم  حالةأ/ 

 . العقابية المؤسسةضبط  ة مانأ بواسطةالجنايات للمتهم المحبوس  محكمةعلى  الإحالةيبلغ قرار     

تحت اشراف كل من    العقابية   بالمؤسسة أمين الضبط    الإجراء يقوم بهذا    أن  العادة وقد جرت      

غ  غ والمبلَ التبليغ الذي يوقعه كل من المبل    رتحرير محضوعليه    ، العقابية   المؤسسةالنائب العام ومدير  

التبليغ   تاريخ  المحضر  هذا  ويتضمن  نسخ  أن  إلى  والإشارةله  سلم  قد  القرار    ةالموظف    إلى من 

 . (4)المتهم

 
،  30، المجلة القضائية، عدد  16/12/1986، بتاريخ:  49361رقم:    الغرفة الجنائية، ملف  قرار المحكمة العليا،  )1(

 . 241ص ، 1993الجزائر، 
،  1989، الجزائر،  01، المجلة القضائية، عدد  20/11/4198قرار المحكمة العليا، الغرفة الجنائية، بتاريخ:    )2(

 . 319ص 
، المحكمة العليا ، مجلة  23/10/2001، بتاريخ:  270055قرار المحكمة العليا، الغرفة الجنائية، ملف رقم:    )3(

 . 805، ص 2019، الجزائر، خاصعدد 
 .50سابق، ص المرجع ال، عبد العزيز سعد )4(
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قد بلغ وفقا       لم يكن  تنص على  200  المادة   لأحكامما  القانون والتي  محامو    خطري"  : من هذا 

بكتاب موصى    امأيفي ظرف ثلاثة    الاتهامبالحق المدني بمنطوق أحكام غرفة    والمدعين  المتهمين

 . 181في المادة   عليهاخلا الحالة المنصوص  فيماوذلك  هيعل

والمدعون   المتهمون  ويخطر بمنطوق الأحكام الصادرة بألا وجه للمتابعة    المتهمون  يخطر كما      

 . نفسها  والمواعيدضاع  والمخالفات وذلك ضمن الأ  أومحكمة الجنح    إلىبالحق المدني بأحكام الإحالة  

تبلغ    فإنهاالنقض    بطريق  فيهابالحق المدني الطعن    المدعين  أو  للمتهمين  يجوزالأحكام التي    أما    

 ( 1)."أيامبناء على طلب النائب العام في ظرف ثلاثة  إليهم

 الطليق:ب/ حالة المتهم 

  أيضا يجب    ، عنه مؤقتا   إفراج  أوفرار    حالةن يكون في  أغير محبوس ك   أوكان المتهم طليقا    إذا    

  أو ذويه في موطنه    بإبلاغ،  المعروفة  القانونيةالجنايات بالطرق    محكمةعلى    إحالتهتبليغه بقرار  

ميعاد الطعن بالنقض    أبد  جراءاتالإتم احترام هذه    إذاف  ، محكمةعلانات بالالإ  ةلصاق القرار في لوحإ

دارية  المدنية والإ  جراءاتالإمن قانون    416  إلى   406ولقد نظمت المواد من  ،  (2)لصاقمن تاريخ الإ

 . التبليغ الرسمي 

المنصوص  أ.ج  .إق  268/2المادة        للشروط  يكون طبقا  والذي  التبليغ  كيفيات حصول  حالت 

 . .جإمن ق. 441 إلى 439عليها في المواد من 

ما لم توجد    والتبليغاتبالحضور    التكليففي مواد    المدنية   جراءاتالإحيث تطبق أحكام قانون      

 .(3)اللوائح أو  القوانيننصوص مخالفة لذلك في 

  لها العامة ومن كل إدارة مرخص    النيابةبالحضور بناء على طلب    التكليف  سلم"ي:  440المادة      

في    ذكر يو،  تأخيردون    إليه الطلبات المقدمة    يحيلأن    بالتبليغ على المكلف    يجبكما  ،  قانونا بذلك

قامت    التكليف التي  الواقعة  الذي    إلىالدعوى مع الإشارة    عليهابالحضور  القانوني    يعاقب النص 

 . عليها

 
 - السالف الذكر- 66/155من الأمر  200المادة  )1(
مختار  مشار إليه في:    ،20/09/2006، بتاريخ:  425759قرار المحكمة العليا، الغرفة الجنائية، ملف رقم:    )2(

 .26، المرجع السابق، ص سيدهم
 -السالف الذكر- 66/155من الأمر  439/1نص المادة  )3(
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الجلسة    وتاريخالنزاع ومكان وزمان    هاأمامبالحضور، المحكمة التي رفع    التكليففي    يذكركما     

 على الشخص المذكور.   الشاهدصفة  أو مدنيا والمسؤول  المتهمصفة  فيه وتعين

رفض الإدلاء   أوبأن عدم الحضور    الشاهد  إلى بالحضور المسلم    التكليف   يتضمن أن    بيج كما      

 . (1)القانون عليها يعاقبالمزورة  الشهادة  أو بالشهادة

 .(2)العامة النيابةفيكون بطلب من  الضروريةعن تبليغ القرارات في الحالات  أما    

 إرسال الملف ونقل المتهم   الثاني:الفرع 

قرار       العام    محكمةالمتهم على    بإحالةالاتهام    غرفةبصدور  النائب  نة  أما   إلى الجنايات يرسل 

الطعن بالنقض    ةبعد انتهاء مهل  الاقناع وذلك  وأدلةملف الدعوى    الابتدائيةالجنايات    محكمةضبط  

  الإقناع   وأدلةالجنايات تتصل بملف الدعوى    محكمةضبط    ةنأماويفهم من ذلك أن    ، الإحالة ضد قرار  

الضبط المكلف بها بتسجيل كل الملفات    أمينيقوم    الإطار وفي هذا    ، العامة   النيابة عن طريق    المتوفرة 

 .(3)أيضا الإقناع يسجل أدلةفي سجل قيد الدعوى كما  المحالة

الجنايات أن يطلب    محكمةضبط    على أمينن  يالجنايات يتع   محكمة  جلسةوبحلول تاريخ انعقاد      

مع    وبالموازاة   ، الجلسة ضبط المجلس للاستدلال بها خلال   أمناء  عند رئيسمن    الأدلةاحضار سجل  

  إلى يضا على نقل المتهم  أه يعمل  إنف  ، الجنايات   محكمةكتاب ضبط    إلىرسال النائب العام للملف  إ

مقر    دائرةضمن    الموجودة  العقابية  المؤسسة به  يوجد  الذي  القضائي  المجلس    محكمة اختصاص 

 .( 4) كان محبوسا إذا وهذاالجنايات التي سيحاكم المتهم فيها 

ففي مثل هذه    ، الجنايات عند انعقادها  محكمة  أمامنه لم يمثل  أ  أوعدم القبض على المتهم    حالةفي      

  أمام الغياب  يالمعنون “فالثامن المنصوص عليها في الفصل  جراءاتالإالحالات تتخذ حيال المتهم 

وهذا بإلغاء  ،  2017  ة مارس سن  27المؤرخ في    17/07بالقانون رقم    ل المعد  الجنايات“   محكمة

سابقا تعرف طرق الطعن   الجزائية   الإجرائية  المنظومة لم تكن    حيث  ،الحضورالتخلف عن    إجراءات 

  جراءات الإمن قانون    317  المادةفكانت    ، الجنائية  المادةوالاستئناف في    بالمعارضة   المعروفة  العادية

هاته    إجراءاتتعرف    الجزائية الحضور،  عن  معقد   جراءاتالإالتخلف  لرئيس    ةأغلبها  وتسمح 

يقدم نفسه خلال    إذاالتخلف    إجراءات  تخاذابالجنايات    محكمة الفار ولم  المتهم  القبض على  تعذر 

في حالة عدم امتثاله اعتبر خارجا عن القانون ويتم    أو  ،الإحالةام من تاريخ تبليغه بقرار  أي   ةعشر

 
 ، المتضمن تعديل قانون الإجراءات الجزائية. 17/06/1975، المؤرخ في 75/46من الأمر  440المادة  )1(
 ، المرجع نفسه.441نص المادة  )2(
 .94، المرجع السابق، ص زوليخة تجاني )3(
 .69المرجع نفسه، ص  )4(
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  قضائية   ىدعو  أي ويمنع من رفع    الحراسةتحت    أمواله وتوضع    المدنية حقوقه    ة يقافه من مباشر إ

   ،الصارمة التي تتخذ ضده   جراءات الإوغيرها من  ،  المحترفين فقط   القضاة   ةويحاكم بعدها بتشكيل

وهذا كله قبل تعديل   العادية جراءاتتم القبض عليه تعاد محاكمته وفقا للإ أوقدم نفسه فيما بعد  إذاو

   .17/07بالقانون  الجزائية جراءات الإقانون 

تغيب المتهم المتابع    إذاوتنص على أنه    ، جديدة  إجراءاتبعد التعديل فجاءت ب  317عن المادة    أما     

  محكمة نه يحاكم غيابيا من طرف الإليغه قانونا بتاريخ انعقادها فرغم تب  الجلسةعن حضور    جنايةفي  

بواسطة شخص آخر عذرا أمكن للمحكمة    أو قدم بواسطة محاميه    إذا لكن  ،  دون مشاركه المحلفين

الحاضرة    غير  طرافالأ  تبليغلاحق، مع    تاريخ  إلى  ةيالقض  بتأجيلأن العذر مقبول أن تأمر    ارتأت  إذا

 .(1) إليهاالجلسة المؤجل  بتاريخ

  النيابة ة قرار الإحالة وسماع طلبات  وبعد تلأ  ةيالقضتفصل في    فإنها ،  التأجيلطلب    رفض  إذا  أما     

المنصوص عليها   جراءات الإحسب بوالخبراء، عند الحاجة   الشهود المدني وسماعالعامة والطرف 

 . قانونا

يبقى       التحقيق    أمركما  قاضي  عن  الصادر  ال  أوالقبض  رئيس    جراءات الإخلال    محكمةمن 

 فإن وفي حال عدم وجوده    ، وقعت  إن  المعارضةحين الفصل في    إلىساري المفعول    التحضيرية

 .(2)بالقبض ضد المتهم أمراتصدر  محكمةال

كما لا يجوز    ، لجناياتا  محكمة  إلى  إحالتهلا يمكن للمتهم الفار الطعن بالنقض في قرار    أنهكما      

 .(3) قضت عليه غيابيا إذا المخففةالجنايات منح المتهم الفار الظروف  محكمةل

تجدر       المادة    أنه  الإشارةكما  نص  تعديل  قانون    269قبل  بالقانون    الجزائية  جراءاتالإمن 

المتهم على   ة الاتهام في حال غرفةيفصح بالقرار الصادر عن  أنكان النائب العام بمجرد  ، 07/ 17

كان يقوم بهذا   أنهملف الدعوى وأدلة الاتهام، بمعنى  محكمةقلم كتاب ال إلىالجنايات يرسل   محكمة

 . (4) الإحالةمباشرة بعد صدور قرار  الإجراء

بموجب القانون    أصبحق.إ.ج أن النائب العام    269  المادةالثانية من نص    من الفقرةويستشف      

الدعوى   ملف  مستوى    الإقناع  وأدلةيرسل  هذا    الاستئنافيةالجنايات    محكمةعلى    الإجراء ويعتبر 

 
 - الذكرالسالف - 17/07من القانون  317نص المادة  )1(
 ، المرجع نفسه.317/5نص المادة  )2(
، المحكمة العليا ، مجلة  16/06/2011، بتاريخ:  732308قرار المحكمة العليا، الغرفة الجنائية، ملف رقم:    )3(

 . 300، ص 2012، الجزائر، 02عدد 
 الإجراءات الجزائية. ، المتضمن تعديل قانون  26/06/2001المؤرخ في    01/08من القانون    269نص المادة    )4(
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  وأدلة ملف الدعوى    الابتدائية الجنايات    محكمةفباستئناف المتهم للحكم الصادر ضده ترسل    ،خاطئا

وهو ما    قيام النائب العام بذلك من جديد،   إلى   ةدون الحاج  فيةالاستئناالجنايات    محكمة  إلى  الإقناع

 أعلاه.  المذكورة المادةمن  الثانية  الفقرةيستوجب تعديل 

 استجواب المتهم واتصاله بمحاميه الثالث:الفرع 

القاضي الذي يفوضه استجواب المتهم قبل افتتاح الجلسة    أوالجنايات    محكمةعلى رئيس    يتوجب    

 يلي: كل هذا فيما    إلى وسيتم التطرق    بحريةوالسماح له بالاتصال بمحاميه    ، (1)الأقلعلى    أيام   بثمانية 

 المتهم استجوابلا: أو

التي    العقابية  المؤسسة  إلىالمفوضين منه بالتوجه    القضاةأحد    أوالجنايات    محكمةيقوم رئيس      

 .(2)الكاملةفيها المتهم لاستجواب المتهم عن هويته  دعأو

  ، الإحالةكان قد تلقى تبليغا بقرار    إذاسؤال المتهم عن هويته والتحقق مما    ويقصد بالاستجواب    

  ة من القرار ويعد ذلك بمثاب  ةيسلمه نسخ  أن  محكمةيجب على رئيس ال  الإحالةلم يستلم قرار    إذاف

 . (3) تبليغ ويتم التنويه على ذلك في محضر الاستجواب

جوهريا يتم تحريره في محضر رسمي يوقع عليه كل من القاضي    إجراءهذا ويعد الاستجواب      

امتنع المتهم عن التوقيع    إذاتاريخ الاستجواب و  إلى  الإشارةويتضمن    ، وجد  إنوالكاتب والمترجم  

جوهريا اعتبر ذلك تنازلا ضمنيا    إجراءتم الدفع به باعتباره  لم ي  إذاو  ، المحضر ذلك في    إلىيشار  

 .(4) عنه

 ؟ الاستئنافويطرح التساؤل عن الاستجواب في حالة      

  على هذا الطرح بقولها:   الجزائية  جراءات الإ الفقرة الاخيرة من قانون    270أجاب نص المادة      

  تأسيس من    الاستئنافيةالجنايات    محكمةرئيس    تأكدالاستئناف يقتصر الاستجواب على    ة"وفي حال

 .(5)ن له محاميا تلقائيا"لم يكن له مدافع عي  فإنمحامي للدفاع عن المتهم 

 
 -السالف الذكر- 17/07من القانون  272إلى  270نص المواد من  )1(
 .54، المرجع السابق، ص عبد العزيز سعد )2(
 .97، المرجع السابق، ص زوليخة تجاني )3(
 .98المرجع نفسه، ص  )4(
 -السالف الذكر- 17/07من القانون  270/7المادة  )5(
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التي حددتها    الإجرائيةثم إنه لا يجوز استجواب المتهم في الموضوع بل يقتصر على المسائل      

 . المرافعات أثناءالموضوع تكون  ةمناقش أنذلك  الجزائية جراءاتالإ من قانون 270 المادة

  إذا ما    ، أهمية بالغة حيث يقدر الرئيس بعد اطلاعه على الملف تمهيدا للاستجواب   وللاستجواب    

التحقيق الابتدائي كاملا     جراءات الإقانون    276  للمادةضافي وفقا  إ جراء تحقيق  إيستلزم    أوكان 

  أو واف    غير   ق يالتحقرأى أن    إذا   الجناياتمحكمة    لرئيس  جوز يوالتي تنص على أنه: "  الجزائية 

 .(1)"التحقيق  إجراءات باتخاذ أي إجراء من    مريأبعد صدور قرار الإحالة أن    جديدةاستكشف عناصر  

هذه       في  الاستجواب  إن  للقواعد    المرحلةثم  يخضع  قانون    المقررة   العامةلا    ءات جراالإفي 

  القضية   أساسل  واتتن   ةمعلومات مفصل  لإعطاءالمتهم    محكمةيستدرج رئيس ال  أنفلا يحق    ، الجزائية 

 . البطلان ةوذلك تحت طائل

 : اليةالت أن الاستجواب يتمحور حول النقاط  إلى خير وكتذكيرالأونخلص في     

 الهوية: أ/

 . للمتهم الكاملة الهويةالرئيس من  يتأكدحيث     

 :الإحالةب/تبليغ قرار 

 . منه ةلم يبلغ به سلمه الرئيس نسخ إذاف    

 ج/اختيار محامي: 

لم يقم المتهم باختياره يعين له   إذاو  ، الجنايات  محكمة  أماميكون له محامي    أنكل متهم يجب      

 . من تلقاء نفسه االرئيس محامي

 المتهم بمحاميه   اتصال ثانيا:

حقوق الدفاع    أهمحيث يعتبر من    ، ووجوبيا   اإلزامي   أمراالجنايات    محكمة  أماميعد وجود المحامي      

 .وقت أيالتي يتمتع بها المتهم ويجوز للمتهم الاتصال به في 

 
 - السالف الذكر- 82/03من القانون  276المادة  )1(



 

 

ثاني الفصل ال محكمة الجنايات والدفع بعدم صحتها اتالتحضيرية لانعقاد دور جراءاتالإ   

51 

لا يقل   أجلعلى ملف الدعوى في    طلاعالاالجنايات تمكين المحامي من    محكمةكما يجب على      

مكتب   أوالجنايات  محكمةضبط  أمينبمكتب  ةويتم ذلك عاد ، (1) محاكمةال ةيام قبل جلسأ ةعن خمس

مقابل وصل استلام يتمكن    محكمةوقد يسمح للمحامي بأخذ الوثائق خارج ال ، الجنايات  محكمةرئيس  

 .(2)من نسخها ثم ردها وكل هذا تسهيلا لمهمته

  ،عداد دفوعه دون عراقيلإ  أجلوالهدف من وضع الملف تحت تصرف المحامي هو مساعدته من      

المتهم،   أجلوكذا من   للمحامي الاطلاع على    الدفاع عن  التكميلي عند أوكما يجوز  التحقيق  راق 

 .(3)الضبط ةفي كتاب أي  ، الاقتضاء في مكان وجودها

وذلك بالنظر للخطر    ،وجود محام يدافع عن المتهم في مواد الجنايات  أهميةمن كل هذا يتبين      

التي يتمتع بها المتهم في الاتصال    فالحريةلذلك    ، عدامحد الإ  إلىوالتي قد تصل   تهددهالتي    والعقوبة

تبقى   قرار    مستمرةبمحاميه  للمتهملوالأوالاستجواب    الإحالةبعد صدور  هذه    ، ي  على  يؤكد  وما 

السجون  قانون    الحرية المحبوس    ، للمحبوسين  جتماعي الادماج  الإ  وإعادةتنظيم  للمتهم  الذي يمنح 

خصيصا  لهذا الغرض ودون حضور    ةوالتي تكون معد  المحادثة  غرفةالاتصال بمحامين في    حرية

العكس إلا    أومحاميه    إلى من المحبوس    ة المراسلات الموجه  ةوكذا عدم مراقب،  (4)الحراسة  أعوان

 .(5)صادرة منه أوالمحامي  إلىلم يظهر على الظرف ما يبين بأنها مرسلة  إذا

نصوبالتدقيق       ملف إق.  272المادة    في  على  الاطلاع  حق  وحده  للمحامي  المشرع  منح  .ج 

من  ة  حيث كان من المفروض تمكين المتهم من ذلك عن طريق تسليمه نسخ  ، (6)الدعوى دون المتهم

   .الجريمةكان عالما بوقائع  إذاالمحامي  ةخير يمكنه من مساعدذا الأه  ن  أوة ملف الدعوى خاص

 تبليغ قائمتي الشهود والمحلفين   الرابع:الفرع 

الجزائري  جبأولقد       المتهم    المشرع  قائم  العامة  والنيابةعلى كل من  تبليغ  المدني    ة والمدعي 

  275  المادة  جبتأوكما  ،  ق.إ.ج من    274و  273طبقا للمواد    خر في الدعوىالطرف الآ  إلىشهوده  

 
نجيمي  )1( ج  جمال  القضائي،  الجزائية على ضوء الاجتهاد  قانون الإجراءات  الجزائر،  2، ط  2،  هومة،  دار   ،

 . 65، 64، ص 2016
 .98، المرجع السابق، ص زوليخة تجاني )2(
 .66المرجع السابق، ص  ،جمال نجيمي )3(
، المتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج  06/02/2005، المؤرخ في  05/04  من القانون  70المادة    )4(

 . 13/02/2005، الصادرة في 12الاجتماعي للمحبوسين، الجريدة الرسمية رقم 
 ، المرجع نفسه. 74المادة  )5(
 - السالف الذكر- 66/155من الأمر  272المادة  )6(
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  بالدراسة له  وا وهذا ما سوف نتن،  المتهم  إلى  دورةمحلفي ال  ةتبليغ قائم  الجزائية  جراءاتالإمن قانون  

 كما يلي:  

 الشهود   قائمةلا: تبليغ أو

حيث يكون لكل طرف في    ، الجنائية   محكمةال  أمامثبات  وسائل الإ  أهممن    (1) الشهود  شهادةتعد      

  بإثبات فيما يتعلق    خرحدهم على الآأ  ةنهم ترجيح كفأالدعوى الحق في استدعاء شهوده الذين من ش

صدار  إوتسهل    الحقيقةظهار  إتساعد على    مفيدة بحيث تكون لديهم معلومات    ،الجريمةنفي وقائع    أو

 .حكم عادل

قوله  لن يكون واجبا قانونيا وذلك  أخلاقي قبل  أواجب ديني و  القضائيةالجهات    أمام  الشهادةداء  أو    

دَةََۖ وَمَنْ يَّكْت مْهَا فإَ نَّه  "...  :تعالى لشَّهََٰ
واْ ا ُ۬  .(2)…." ۥَۖ ءَاث مٞ قلَْب ه   ۥٓوَلَا تكَْت م 

وذلك سواء    ، الجنايات   محكمة  إلىالشهود المقدمين    بأسماء  ةعداد قائمإجراء  إجب المشرع  أووقد      

على الاقل   أيام ثلاثة ز اويتج لا  أجل وذلك في  ،المدعي المدني أو  العامة  النيابة  أو من جانب المتهم 

 .(3) قبل افتتاح المرافعات

كان       قائمإولما  تبليغ  من    ة جراء  افتتاح    التحضيرية  جراءات الإالشهود  قبل  مراعاتها  الواجب 

للمتهم ومحاميه    ن  إف  ، الجلسة ذلك    أنعدم مراعاته يسمح  قبل مباشر   محكمة  أماميثير  ة  الجنايات 

  .(4) العليا محكمةال أمام ةمر  لأو يثيره  أنن لم يتمسك بذلك في هذا الدور فلا يمكن إف ، المرافعات 

تنقلهم على عاتق المتهم     ب  النائ   رأى  إذا  ، إلاوتكون مصاريف استدعاء الشهود وتسديد نفقات 

 . .جإق. 274خيرة من نص المادة  كدته الفقرة الأأالعام لزوم استدعائهم وهذا ما 

الدعوى وهم   أطرافلكل طرف من    القائمةفيتم تبليغ    الشهود،   ةيخص طرق تبليغ قائم  اوفيم    

والمدعي    العامة  النيابةشهود    ةوقد نظم المشرع تبليغ قائم  ، والمدعي المدني  العامة  النيابةوالمتهم  

  إلى شهود المتهم    ةتبليغ قائم  أما  ، الجزائية  جراءات الإمن قانون    273  المادة المتهم في    إلى المدني  

 . من نفس القانون 274  المادةوالمدعي المدني فنظمها في   النيابة

 

 
 .100، المرجع السابق، ص زوليخة تجاني )1(
 .282القرآن الكريم، رواية ورش عن نافع، سورة البقرة:  )2(
 - السالف الذكر- 17/07من القانون   274و 273نص المادتين  )3(
 .101، المرجع السابق، ص زوليخة تجاني )4(
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 المحلفين قائمة ثانيا: تبليغ

  دورة المحلفين المعينين لل  ةتبليغ قائمنه يجب  إ ف  الجزائية  جراءات الإمن قانون    275  المادةحسب      

حصل التبليغ يوم    إذا  أن هغير  ،  اليومين السابقين على افتتاح المرافعات   ز اويتج لا    أجلللمتهم في  

 .(1)تبليغة سماء المحلفين دون اعتراض من المتهم عد ذلك بمثابأعلى  المناداةعبر  الجلسة

  أو  القضائية الضبطيةعوان أ بواسطةسواء   ، المتهم  إلىين المحلف  ةتبليغ قائم العامة النيابةوعلى     

السجن    إدارة  بواسطة  أو  ، التبليغ والتنفيذ عن طريق المحضرين القضائيين  ةمصلح  أعوان  بواسطة

 . (2) أخرى ةقانونية طريق بأي  أو

ب  كأصلالجنايات    محكمةتختص       غيرها  دون  قضا إعام  وهم   ةشراك  تشكيلتها  في  شعبيين 

يعد    ن، والمحلف في  إحد صور  أفهو  المواطنين  ذلك  الجنائية   العدالة  إقامةسهام   تمثيل    أن ه،  يكفل 

هيئ وليسوا متخصصين  محاكمةال  ةالمواطنين في تشكيل  من مبادئ    أمبدهو  و  ، بصفتهم مواطنين 

حري  الديمقراطية في  في  أاشتراك    ةالمتمثل  الشعب    هيئة   شراكلإو  ، والحكم  السلطة  أجهزةفراد 

تسبق افتتاح كل    والثانيةسنوية    لىوالأ  عداد قائمتين، إالجنايات لابد من    محكمة  جلسةالمحلفين في  

يعتبران    ، الاستئنافية  أو  الابتدائيةالجنايات    محكمة من دورات    دورة تحضيريين    كإجراءينوهما 

 . خاصين بمحكمة الجنايات

 للمحلفين: السنوية القائمةعداد إ أ/

قانون    264  للمادةتبعا       يتمالجزائية   جراءاتالإمن  قائمتإ  ،  سنويا  يعداد  للمحلفين    بدائرة ن 

الجنايات    محكمة  والثانية  الابتدائيةالجنايات    محكمة  لىوالأتخص    اختصاص كل مجلس قضائي، 

 . ل وتجتمع بمقر المجلس القضائيعن تشكيلتها فتحدث بقرار من وزير العد أما ، الاستئنافية

 يتكون من:  اللجنة أن تشكيلمن هذا القرار على  الثانية المادةونصت      

 ؛رئيس المجلس القضائي رئيسا .1

يعينه   ، اختصاص المجلس القضائي  لدائرة ة تابع محكمةمن كل  نيابةقاضي   أوقاضي حكم  .2

 ؛محكمة اقتراح من رئيس البرئيس المجلس القضائي  

 
 . 136، المرجع السابق، ص علي جرورة )1(
 .55، المرجع السابق، ص عبد العزيز سعد )2(
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بلديرئيس   .3 لكل  البلدي  الشعبي  القضائي    لدائرة   ةتابع  ةالمجلس  المجلس    أو اختصاص 

 . (1)ممثله

كما يجب أن   اختصاص المجلس القضائي،   دائرةوعشرين محلفا من كل    اأربع   قائمةوتضم كل      

 .(2) قل قبل موعد اجتماعهيوما على الأ 15نة من قبل رئيسها جتستدعى الل

المادة  أو     كل    265ضافت  تتضمن  قائمتان  إعداد  إلزامية  )   ما همنعلى  محلفا  12اثني عشر   )

 . الجزائية جراءات الإمن قانون  264في المادة  هايعللشروط المنصوص ا، وتطبق نفس ا ياحتياط

 : دورة المحلفين قبل افتتاح كل  ةب/ إعداد قائم

افتتاح       قانون   266  المادةوتطبيقا لنص    الاستئنافيةو  الابتدائيةالجنايات    محكمة  دورةقبل  من 

قل، بحيث يسحب  على الأ  أيام  10  ـوذلك ب  07/ 17  بالقانون  والمتممة  المعدلة  الجزائية   جراءاتالإ

سماء اثني عشر  أ  السنوية  القائمةمن    القرعةعن طريق    اي علن  الجلسةرئيس المجلس القضائي في  

 . محكمةلكل  بالنسبة ةدور من المحلفين لتلك ال شخصا

ونفس العدد    الابتدائيةالجنايات    محكمةل  بالنسبةمن المحلفين الاحتياطيين    أربعةسحب  كما يتم      

 . كل منهمال  الخاصة القائمةمن  الاستئنافيةالجنايات  محكمةل بالنسبة

  القضية من جدول    ةويقوم النائب العام بتبليغ كل محلف بنسخ  دورة ال  ةعداد قائمإ  هاليليها بعد    

تبليغ المحلف شخصيا    بالإمكانلم يكن    إذا  أيام على الأقل،  8   ـبه وهذا  قبل افتتاح الدورة ب  المختصة

  ،نه محلفا يحاطته علما بتعيإفيتم التبليغ لموطنه ولرئيس المجلس الشعبي البلدي الذي يتعين عليه  

يضا تنبيها بالحضور خلال اليوم  أن يتضمن  أو  الجلسةمحضر التبليغ بيان يوم  ن يتضمن  أويجب  

تحت طائل  ةالمحددين في ورق  والساعة المادة  أتطبيق    ة التبليغ  الرابعة من  الفقرة  من    280حكام 

تخلف    حكميو  فصل يحيث    ،الجزائية  جراءات الإقانون   محلف  كل  عن    يربغعلى  مشروع  عذر 

دج   5000بغرامة من    مهمته  انهاءثم انسحب قبل    لهاستجاب    أو  هيإلالاستجابة للاستدعاء الذي بلغ  

 .(3)دج 10.000 إلى

 

 
وزارة    )1( في  قرار  المؤرخ  لمحاكم  09/07/2017العدل،  المحلفين  قوائم  بإعداد  المكلفة  اللجنة  تشكيلة  يحدد   ،

 . 15/10/2017، الصادرة في 58الجنايات الابتدائية والاستئنافية، الجريدة الرسمية رقم 
 -السالف الذكر- 17/07من القانون  3و 2فـ  264نص المادة  )2(
 ، المرجع نفسه.280نص المادة  )3(
 



 

 

ثاني الفصل ال محكمة الجنايات والدفع بعدم صحتها اتالتحضيرية لانعقاد دور جراءاتالإ   

55 

  ستثنائيةالا التحضيرية جراءاتالإالمطلب الثاني: 

الجنايات التي    محكمةالواجب اتباعها لانعقاد دورات    لزاميةالإ  التحضيرية  جراءاتالإجانب    إلى     

حتى على مستوى    أوالجنايات    محكمة  أمام  إثارتها دفاعه في    أويترتب على عدم مراعاتها حق المتهم  

  استثنائية   إجراءاتتوجد    فإنهالنقض،    إلىتعارض الحكم الصادر    أننها  أالعليا والتي من ش  محكمةال

  السلطة تدخل ضمن    إجراءات  أنها  إلاالجنايات    محكمةعقاد دورات  نها التحضير لانأمن ش  أخرى

 . ة إليهايقررها متى دعت الضرور محكمةلرئيس ال  التقديرية

بها     القضايا    محكمةرئيس    ويأخذ  بعض  في  فيها    جاهزةغير    نهاأارتأى    إذاالجنايات  للفصل 

حيث   ، (1) المرافعات أثناءوعدم انقطاعها فيما بعد  في الدعوىالغاية منها حسن سير الفصل تكون و

بها من عدمه حيث    الأخذالجنايات    محكمةلرئيس    أجاز يتحدد طابعها الاختياري في كون المشرع  

طابعها الاستثنائي فيتحدد بعدم التوسع فيها وحصرها    أما  ، التقديرية له   للسلطةتخضع في تقريرها  

الجزائري ح   أخذوهذا ما   منصوص عليها في قانون    إجراءات في ثلاث    رهايث حصبه المشرع 

 . (2) الجزائية جراءاتالإ

 تحقيق تكميلي بإجراءالقيام  ل:والأالفرع 

التحقيق القضائي يخرج من   فإن  الجنايات    محكمة  إلىالاتهام    غرفةعن    الإحالةبصدور قرار      

المشرع حسب    أجازولضمان حسن سير المرافعات فيما بعد وعدم انقطاعها    ، (3)غرفةهذه ال  ولاية

التحقيق غير    أن    رأىالجنايات كلما    محكمةلرئيس    الجزائية  جراءاتالإقانون    276  المادةنص  

  إجراءات جراء من  إ  أيباتخاذ    يأمر   أن  الإحالةبعد صدور قرار    ة اكتشف عناصر جديد  أومكتمل  

لا يخرج    أنللقيام بذلك على    محكمةعضاء الأمن    الجنايات قاض    محكمةوقد يفوض رئيس    ،التحقيق

  ة قضي  أي  بخصوصأن يجري تحقيقا تكميليا    محكمةوعليه يمكن لرئيس ال  ا، به  المكلف  المهمةعن  

بالوقائع    ة اكتشف عناصر جديد  إذافي حال  ايا،  القضفي جدول    ةمدرج كانت    أو  المجرمةتتعلق 

  بتدائي الابالتحقيق   الخاصةحكام  وعلى القاضي المحقق اتباع الأ  ،في بعض جوانبها  ةضغام   القضية

 . (4) الجريمةتمثيل  ةعادإفيما يتعلق بتعيين الخبراء وسماع الشهود و ةمن ق.إ.ج خاص 276/2

 

 
الشلقاني  )1( الجزائري، ج  أحمد شوقي  التشريع  في  الجزائية  مبادئ الإجراءات  المطبوعات  4، ط  2،  ديوان   ،

 . 350، ص 2008الجامعية، الجزائر، 
 -السالف الذكر- 17/07من القانون  279إلى  276نص المواد من  )2(
، ص 2012لطلبة الماستر، الجزائر،  ، المحاكمة في قانون الإجراءات الجزائية، مطبوعة مقدمةناصر حمودي )3(

70 . 
 . 102، المرجع السابق، ص زوليخة التجاني )4(
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 :  الآتيةجراء التحقيق التكميلي من خلال العناصر إ إلىوسيتم التطرق     

 التحقيق التكميلي  بإجراءلا: حالات القيام أو

لنص       قانون    276  المادةاستنادا  لرئيس    الجزائية  جراءاتالإمن    أو الجنايات    محكمةيجوز 

ستكمال  لا  ضروريةالتحقيق التي يراها    إجراءاتجراء من  إ  أي  باتخاذ  الأمر  ، القاضي الذي فوضه

 :وذلك في حالتين الإحالةالتحقيق الابتدائي الوارد في قرار 

 :عدم كفاية التحقيق الابتدائي  /1

  اكتشافه الجنايات عند    محكمةلرئيس    أنعلى    الجزائية  جراءات الإمن قانون    1/ 276  المادة نص      

كما  ،  ضروريةالتحقيق التي يراها    إجراءات جراء من  إ  أي   باتخاذ أن يأمر    أن التحقيق غير واف  

وهو ما    (1) الجنايات  محكمةعضو في    قاضي  إلى  جراءاتالإ  ه قيام بهذال  القانون بتفويض أجاز له  

التحقيق    إجراءاتالمشرع لم يحدد    أن    المادةو الملاحظ على نص  ،  (2)ق.إ.ج  276/2  المادةجاء في  

له كون   التقديرية  السلطة  إلىحيث ترك ذلك    ، مر بها لجنايات الأا  محكمةالتكميلي الذي يمكن لرئيس  

 . أخرى إلى ةمر يختلف من قضيالأ

لرئيس    إجراءاتومن       يمكن  التي  التكميلي  كانت    محكمةالتحقيق  حال  في  اتخاذها  الجنايات 

 (3)تحقيق غير كاف نذكر:ال

 . الجلسة أثناءقواله أشخص غير مدرج في قوائم الشهود لسماع   أياستدعاء  -

 . بالجريمة  مرتبطةعادتها لعناصر إ أو الخبرةجراء إ -

  محكمة تمهيدا لتقرير  ،  للتعرف على بعض ظروفها   الجريمة مكان وقوع    إلى الانتقال شخصيا   -

 . للمعاينةالانتقال  إلىالمرافعات  أثناءالجنايات لاحقا حاجتها 

 في التحقيق الابتدائي:   ةظهور عناصر جديد /2

الأ  محكمةلرئيس    يكون     باتخاذ  الجنايات  يراها    إجراءاتمر  التي  حال    ضروريةالتحقيق  في 

له    زشرنا يجو أالجنايات، وكما سبق و  دورةبجدول    ةمدرج  ة ي قضيأفي    ةاكتشف عناصر جديد

ومن    ، ق.ا.ج  2/ 276  المادةالجنايات وهذا حسب النص    محكمة  ةحد قضاالتفويض للقيام بذلك لأ

 
، مجلة المحكمة العليا،  22/01/2015، بتاريخ:  1016351قرار المحكمة العليا، الغرفة الجنائية، ملف رقم:    )1(

 الجزائر.
 -السالف الذكر- 17/07من القانون  276/2نص المادة  )2(
 . 391، ص 1992، دار الهدى، الجزائر، 1، ضمانات المتهم أثناء التحقيق، ط ةمحدمحمد  )3(
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مر بها في حال اكتشاف عناصر  الجنايات الأ  محكمةالتحقيق التكميلي التي يمكن لرئيس    إجراءات

 (1)نذكر بعضها: ةجديد

 . طرافالأبين  المواجهةجراء إ -

 . من ذلك فائدة رأى  إذاخر آ ي شخص أاستجواب المتهم في الموضوع واستجواب  -

والتي لم   الإحالةفي قرار  المتضمنة الجرميةبالوقائع  مرتبطة ةلعناصر جديد الخبرةجراء إ -

 . التحقيق الابتدائي أثناءيتم اكتشافها 

 قيام بالتحقيق التكميلي بال المخولة الجهةثانيا: 

لكن    الجنايات،   محكمةرئيس    إلىعود  ين اختصاص القيام بالتحقيق التكميلي  إكما سبق وأشرنا ف    

  بإجراء ووجب التنويه أنه لمن يقوم    الجنايات،   محكمةة  حد قضاأ  إلى يجوز له  تفويض القيام به  

  إنابة   بواسطةيكلف    أنالقاضي الذي يفوضه بذلك    أوالجنايات    محكمةالتحقيق التكميلي سواء رئيس  

الانتقال    أوسماع شاهد    عادةكإ  ، التحقيق   إجراءاتبالقيام ببعض    القضائية  الشرطةضابط    قضائية

 إجراءاتما عدا  ،  (2)المخولة بموجب القانون  خرىالأ  جراءاتالإوغيرها من    الجريمةمكان    إلى

 . (3) قوال المدعي المدني التي لا يمكن إجراء الإنابة فيهاأ عاستجواب المتهم والقيام بمواجهته وسما

التحقيق الابتدائي    إجراءات تنفيذ    بإحالةالقاضي الذي فوضه    أوالجنايات    محكمةولا يجوز لرئيس      

  ة لقواعد جوهري  ة في ذلك مخالف  أن    الحالةالعليا في هذه    محكمة حيث قضت ال  ، العامة   النيابة   إلى

  جهة الجنايات التخلي عن الدعوى لصالح    محكمةلا يجوز ل  أن ه وجاء في منطوق القرار    ، جراءات لإل

طرف في الدعوى وليست جهة    العامة   النيابة  أن    إلى  إضافة  ، الإحالة ئي بقرار نها  صدوربعد    أخرى

 .(4)تحقيق

البحث    إجراءات  تخاذاب   القضائية  الشرطةمن تكليف ضباط    العامة  النيابةذلك لا يمنع    أن    إلا    

استدلالات    أنعلى    ، والتحري  مجرد  ب  أو تكون  بعض    للمحافظة  اللازمة  جراءاتالإالقيام  على 

 .(5) الأدلة

 
 .70، المرجع السابق، ص ناصر محمودي )1(
 - السالف الذكر- 82/03من القانون   139و 138نص المادتين  )2(
 ، المرجع نفسه.139/2نص المادة  )3(
،  2004، د.ط، دار الهلال للخدمات الجامعية، الجزائر،  1الجزائية، ج  ، الدليل العملي في الإجراءات  أحمد لعور  )4(

 . 156ص 
 .74، المرجع السابق، ص ناصر حمودي )5(
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  ضرورية التحقيق التي يراها    إجراءاتالقيام بالجنايات باعتباره قاض حكم    محكمةمنح رئيس    إن    

فهنا يمكن ،  (1)التحقيق والحكم  سلطتي  الفصل بين    ألاستكمال التحقيق الابتدائي قد يتعارض مع مبد

قاضي التحقيق    المتمثلة فيحدد جهات التحقيق    أنبعد    ةجد جهة تحقيق ثالثأوالمشرع قد    أن  القول  

الجنايات لا يلغي التحقيق الابتدائي    محكمةرغم كون التحقيق الذي يقوم به رئيس    الاتهام،   غرفةو

  إلى   ةفالتحقيق التكميلي ينصرف عاد،  إليه  ةضافإوة  تكمل  إلاالذي قامت بها جهات التحقيق وما هو  

 .(2)سماع الشهود و أ المعاينة أو  كالخبرة بسيطةمسائل  

ال     قرارات  من  العديد  جاءت  الصدد  هذا  تؤكد صلاحي  محكمة وفي  التي   محكمةرئيس    ةالعليا 

الاتهام وانعقاد    غرفةن  م  الإحالةما بين صدور قرار    الفترةالجنايات في اجراء التحقيق التكميلي في  

 .(3)محاكمةجلسات ال

الاتهام باعتبارها    غرفةمحاسن التحقيق التكميلي هو سد الفراغ الذي تركته    والملاحظ أنه من    

لتمكين الخصوم   أخرى  جهةومن    جهةهذا من    ، جانب قاضي التحقيق  إلىصيلة في التحقيق  الأ  الجهة

  محاكمة وبالتالي ضمان    ، في التحقيق   الجديدةمن المستجدات    الاستفادة المدعي المدني    أوسواء المتهم  

   .ونزيهة عادلة

  أدى غير موجودة في التحقيق القضائي    ةيجب التفصيل كذلك فيما يخص ظهور عناصر جديد    

التي تضمنها    المجرمة الوقائع    المتوفرة بخصوص   دلةللأ  وتكون داعمة  هاظهور  إلىالتحقيق التكميلي  

التحقيق التكميلي    أدى  إذا  أما  ، الاتهام  غرفةخروجا عن قرار    دلا يع  في هذه الحالة  ، الإحالةقرار  

في  ف  لا،  أموسواء ارتبطت بها    الإحالةفي قرار    الموجودة عن تلك    مستقلة  مجرمة  أفعالاكتشاف    إلى

  250  المادة وبالتالي مخالفة  نص    الإحالةالجنايات ضمها لقرار    محكمةلا يجوز لرئيس    الحالة هذه  

من    الأخيرةهذه    تأكدوفي حال    العامة  النيابةتنبيه    باستطاعتهه  أن    إلا  ، (4)الجزائية  جراءاتالإقانون  

جديد  المجرمة  الأفعالوقوع    ةصح دعوى  وتباشر  ب  ةتحرك  المتهم  جديد  إجراءات ضد    ة،تحقيق 

 . جديد ةبمعنى ملف قضي

 

 

 
 - السالف الذكر- 69/73من الأمر  38/1نص المادة  )1(
 .71، المرجع السابق، ص ناصر حمودي )2(
 الجزائر.   ،المجلة القضائية،  20/11/1984، بتاريخ:  33550قرار المحكمة العليا، الغرفة الجنائية، ملف رقم:    )3(
 - السالف الذكر- 17/07من القانون  250نص المادة  )4(
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 بالتحقيق الابتدائي  الخاصةحكام الأ ثالثا: تطبيق

  ، بالتحقيق الابتدائي  الخاصة حكام  الأ  إلىالتحقيق التكميلي    إجراءات أحال المشرع قواعد القيام ب    

 . (1) الجزائية جراءات الإمن قانون  276/2  المادةوهذا ما نصت عليه  

التحقيق الابتدائي وعدم   بأحكامالقاضي المفوض التقيد    أوالجنايات    محكمةفيجب على رئيس      

  إحالة   أو  الإحالة صدور قرار  ب صبح نهائيا  أ كالتراجع عن الاتهام الذي    ،زهااوتج  أوالخروج عنها  

 . الاتهام غرفة إلىمن جديد  القضية

والمستندات  إ يتم  و     المحاضر  جميع  لدى    جراءاتلإ  المثبتةيداع  التكميلي  ضبط    ةنأماالتحقيق 

لتمكين    ، (2)القضيةملف    إلىالجنايات وضمها    محكمة الأ  العامة  النيابةوهذا    من   طرافومحامي 

 .عليها طلاعالا

المتهم    ةحكام التحقيق التكميلي هو عدم تحديد مدته وكذا وضعيأعلى المشرع في تنظيم    ما يعاب     

جراء  إالتي سبق طرحها بخصوص  القانونية   للإشكالاتالتحقيق، ونظرا  ةطول مدة في حال ةخاص

جهات    ةمع صلاحيبه  القيام    أثناءالجنايات    ةمحكمرئيس    ةاختلاط سلط  ةمكانيإالتحقيق التكميلي و

الأ ب   ، صيلة التحقيق  سلطأنرى  ترك  يمكن  اتنه  لرئيس    إجراءات  خاذة  التكميلي    محكمة التحقيق 

    .المختصةالتحقيق  جهة إلىتنفيذها  ةالجنايات في حين تمنح سلط

 الفصل فيها  وتأجيلالفرع الثاني: ضم القضايا 

  جناية صدرت عدة قرارات إحالة عن    إذا  فإن ه  الجزائية  جراءاتالإمن قانون    277  للمادةتبعا      

  فإن ه   ، ضد المتهم نفسه   مختلفةعن جرائم    إحالةحكام  أ  ة صدرت عد  إذا   أوضد متهمين مختلفين  ة  واحد

بضمها جميعا والفصل    العامة  النيابةبناء على طلب    أو تلقائيا    يأمر   أنالجنايات    محكمةيجوز لرئيس  

سباب المنطقية والمسببة   الفصل في القضايا كلما توفرت الأ  تأجيلكما يجوز    ، (3)فيها بحكم واحد

مما يجيز    ، للفصل فيها  مهيأةغير    القضيةكانت    إذا  أوتحقيق تكميلي    إلى  ةالحاج  ةلذلك كما في حال

 .(4) أخرى دورة إلى  القضيةفصل في ال تأجيل   العامة النيابةبطلب من  أو الجنايات  محكمةلرئيس 

 

 
 -السالف الذكر- 17/07من القانون  276/2نص المادة  )1(
حيث لا يعرض ملف التحقيق التكميلي على غرفة الاتهام لإصدار حكم إحالة جديد بشأن التحقيق التكميلي الذي   )2(

 أمر به رئيس محكمة الجنايات.
 103، المرجع السابق، ص زوليخة تجاني )3(
 . 104المرجع نفسه، ص  )4(
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 الفصل فيها  وتأجيلضم القضايا ل المخولة الجهة لا: أو

  ،جراء ضم القضاياإالتي تنص على  و  (1)الجزائية  جراءاتالإمن قانون    277  المادةجازت  أحيث      

بطلب    أوتلقاء نفسه    الجنايات من  محكمةلرئيس    بأنه  (2)الجزائية  جراءاتالإقانون    278وكذا المادة  

لرئيس   التقديرية  للسلطةضم القضايا    إجراءاتوتخضع    ، بضم القضايا   أمر  إصدار  العامة  النيابةمن  

 . الجنايات محكمة

القضايا في    الأمروقد جاء       الحسن لجهاز    إطاربضم  السير  ال  العدالةتنظيم    ،محاكمةوجلسات 

   .محاميه بذلك أو المتهم  حاطةإيكفي فقط  (3) تنظيمي أمروبذلك فهو 

الجنايات وعلى سبيل    محكمةالمشرع منح لرئيس    أن  .ج  إق.  277  المادةوالملاحظ على نص      

تقديم طلب لضم القضايا    فلها  خرى الدعوى الأ  طراف لأ  بالنسبة  أماالقضايا، و   ضم  ة الحصر سلط

   .رفضه  أوفي قبوله  التقديرية  السلطةخير تبقى لهذا الأ على أنالجنايات  محكمةرئيس  إلى

وكذا تخفيف    ، الفصل في الدعوى  ةحق طلب ضم القضايا يعتبر ضمانا لسرع  طرافومنح هذه الأ    

المحاكمات وصدور  جراءاتالإ لتعدد  وتجنبا  المتهم  بينها   متناقضةحكام  أ  على  التوفيق    ،يصعب 

 .(4)متهمين ةضد عد ة واحد جنايةخصوصا الصادر عن 

 الفصل فيها  وتأجيلضم القضايا  ثانيا: حالات

على التوالي الحالات التي يمكن    الجزائية   جراءاتالإمن قانون    278و  277نصت المادتين      

لرئيس   في    ممارسةالجنايات    محكمةفيها  يمتلكها  التي  القضايا    امرأوصدار  إالصلاحيات  بضم 

 : الفصل في القضايا تأجيلحالات ا تليهونبدأ بحالات ضم القضايا  ، الفصل فيها  وتأجيل 

  القضايا:حالات ضم  أ/

لا  إ  ، القضائية   الجهةنفس    أماممطروحتان    أخرى  ةقضي  إلى   ةلحاق ملف قضيإ"  :يقصد بالضم    

القاضي في    أنهما تفاديا لوقوع  الجدولة وهذا  حكام متناقضة  أصدار  إيحملان رقمين مختلفين في 

 . (5) ولها نفس المحل والسبب" طراف من نفس الأ ةمشكل ة واحد لقضية

 
 - السالف الذكر- 17/07من القانون  277نص المادة  )1(
 ، المرجع نفسه.278نص المادة  )2(
 .390المرجع السابق، ص  ،محمد محدة )3(
 .72، المرجع السابق، ص ناصر حمودي )4(
، 2012، موسوعة المصطلحات القانونية وقواعد الشريعة الإسلامية، د.ط، دار هومة، الجزائر،  عمر عمتوت   )5(

 . 544ص 
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متهمين    ة ضد عد  إحالة قرارات    ةالاتهام عد  غرفةتصدر فيها    ة في حال  تنتج   أن قد يحصل    أن ه   إلا    

يمكن   الحالةوفي هذه    ، (1) مختلفةضد متهم واحد وعن جرائم    إحالةقرارات    ةعد  أو   ة،واحد  جنايةفي  

وبذلك  ة،  واحد  ةهذه والفصل فيها في جلس  الإحالة صدار أمر بضم قرارات  إالجنايات    محكمةلرئيس  

 حالتين: .ج تنحصر في إق.  277 المادةالجنايات حسب نص  محكمةرئيس  ةفسلط

 المتهمين: وتعدد  الجريمة ةحالة وحد -1

فهنا    ، متهمين  ةضد عد  ةواحد  جناية الاتهام عن    غرفةعن    إحالةمن قرار    أكثر عندما يصدر      

لرئيس   الأ  محكمةيجوز  نفس  الجنايات  في  فيها  والفصل  بضمها  في    الجلسةمر  واحد  وبحكم 

   .ق.إ.ج 277/1 ؤكده نص المادة يوهذا ما    ، الموضوع

 م: المتهم وتعدد الجرائ ةحالة وحد -2

ضد   مختلفة عن جرائم  بالإحالة قرارات  ةالاتهام عد غرفةتصدر عن  بحيث  ة،عكسي الحالةهنا     

والفصل فيها في    277/2  المادةمر بضمها حسب نص  الجنايات الأ  محكمة ولرئيس    متهم واحد،

 . بحكم واحد الجلسةنفس 

  إلى جنح محالة معا    أو"في حالة تعدد جنايات    :ق.ع التي تنص على   34وعملا بنص المادة      

فإنه يقض للحرية ولا يجوز أن    ى محكمة واحدة  الأقصى    زاو تجت بعقوبة واحدة سالبة  الحد  مدتها 

الجنايات التي حكمت على    محكمةوتعرض للنقض حكم    ، (2)للعقوبة المقررة قانونا للجريمة الأشد"

سنوات من    10  ةالتعدد بالسجن لمد   ةوجنحة في حالجناية    أجلن واحد من  آا في  إليهحيل  أمتهم  

  أي د كما تعرض للنقض قرار المجلس الذي    ، (3) الجنحة  أجلمن    أشهر  6  ةوبالحبس لمد  الجناية  أجل

تعدد تتعلق كلها   ةثلاث جنح في حال  أجلن واحد من  آفي    محكمةال  إلىحكما يقضي على متهم أحيل  

بعام    بإصدار  بدون رصيد  بحبس  شيك  و  التنفيذ  وقف  غرام  10.000   ـمع  كل    ةنافذ  ةدج  عن 

 . (4)ةقضي

 

 
، راجع في ذلك: نص  نقصد بهذه الجرائم كل الأفعال الموصوفة جنايات وكذا الجنح والمخالفات المرتبطة بها   )1(

 - السالف الذكر- 17/07من القانون  248المادة 
، المتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم بالقانون  19/07/1969، المؤرخ في 69/74من الأمر  34المادة  )2(

 . 30/12/2020المؤرخ في  20/15
العدد   ،المجلة القضائية،  30/06/1987، بتاريخ:  43832قرار المحكمة العليا، الغرفة الجنائية، ملف رقم:    )3(

 . 182، ص 1991، الجزائر، 02
 غ.م. ، 27/12/1998، بتاريخ: 166255قرار المحكمة العليا، الغرفة الجنائية، ملف رقم:  )4(
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 الفصل القضايا: تأجيلحالات  /ب

 المحددة  الجلسة  أثناء للفصل فيها    ة ما غير مهيئ  ة قضي  أن    رأى الجنايات متى    محكمةيجوز لرئيس      

  وتبقى   ،الدورةخر من  آيوم    إلى   أو  أخرى  دورة  إلى النظر فيها    تأجيل بجدولها    المدرجة   دورة خلال ال

لكن    للفصل فيها من عدمه،   القضية  جاهزيةالجنايات في تحديد مدى    محكمةلرئيس    التقديرية  السلطة

وهذا    ، (1)للنظر فيها  ةممكن  دورة   أقرب للفصل فيها في    مهيئة  ةكل قضي  محكمةال  إلىتقدم    أنيجب  

   .أخرىتجنبا لتراكم ملفات القضايا وضمانا للمحبوسين من جهة  

  التكميلية  التحضيرية جراءاتالإالجنايات في اتخاذ  محكمةرئيس  ةصلاحي  أن  خير وننوه في الأ    

 . الجنايات محكمةل الصلاحيةلتنتقل هذه  ،الجنايات تنتهي بمجرد بدء المرافعات محكمةنعقاد لا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 - السالف الذكر- 17/07من القانون  279نص المادة  )1(
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 الجنايات ةمحكم ات لانعقاد دور التحضيرية  جراءاتالإ صحةالدفع بعدم  الثاني:المبحث 

على       ببطلان    الجزائية الدعوى    أطراف يجب    محكمة   لانعقاد   التحضيرية   جراءات الإالدفع 

وتحت  ،  (1) لها  القانونية  الآجاللاستنفاذ    مقبولةلا كانت طلباتهم غير  إالجنايات قبل بدء المرافعات و

 .(2)العليا المحكمة أمام لىوالأ للمرةهذا الدفع  إثارة امكانيةعدم  ةطائل

هذا       قرار    الشأنوفي  شاملا  المحكمة جاء  دور   التحضيرية   جراءات الإلجميع    العليا    ة لانعقاد 

الجنايات يفترض فيها    محكمة  جلسةلعقد    التحضيرية  جراءاتالإ  ن  أحيث قضى ب   ، الجنايات  محكمة

 .(3)دفع في الموضوع أيقبل   المحكمة أمام الشأنما لم يقدم الدفاع طلباته بهذا  الصحة

  ة ل مرو لأ  جراءاتالإفي    أوجه البطلان في الشكل  أو  إثارةلا يجوز للخصوم    الأحوالوفي كل      

 . (4) العليا وهذا كأصل عام المحكمة أمام

إغفال  حتى    أوالتي سبق التطرق اليها محل اهمال    التحضيرية  جراءاتالإحدى  إوعليه فقد تكون      

وسريعة للمتهم    عادلة  ةضمان محاكم  أجلومن    ، العامة   النيابة  أوالجنايات    محكمةقبل رئيس    من

مكفول بموجب القانون    التحضيرية  جراءاتالإ   صحةلمحاميه طريقا للدفع في عدم    أومنح له المشرع  

   . لتطرق اليه آتياوهو ما سيتم ا

 

 

 

 

 

 

 

 
 - السالف الذكر- 66/155الأمر من  290نص المادة  )1(
 . 10/02/1987، بتاريخ: 45841قرار المحكمة العليا، الغرفة الجنائية، ملف رقم:  )2(
 المرجع السابق. ، 45841قرار المحكمة العليا، الغرفة الجنائية، ملف رقم:  )3(
 - السالف الذكر- 66/155من الأمر  501المادة نص  )4(
 



 

 

ثاني الفصل ال محكمة الجنايات والدفع بعدم صحتها اتالتحضيرية لانعقاد دور جراءاتالإ   

64 

 الجنايات  محكمة ةلانعقاد دور  التحضيرية جراءاتالإ الدفع في  ل: شروطوالأالمطلب 

سير    ةعرقل  إلىوالتي بلا شك ستؤدي    التحضيرية  جراءاتالإبعض    أوهمال أحد  إيؤدي إغفال و    

وهذا ما يعد خرقا لمبدأ من المبادئ    وعدم صدور حكم عادل في حق المتهم،   محاكمةال  إجراءات

 .(1)عادلة محاكمةالتي تمنح للمتهم الحق في  الدستورية

التطرق     ثلاث    وسيتم  في  المطلب  الأوللهذا  بنوعيها    لمسائلل  منه خصص  فروع،  العارضة 

والفرعي، والأ لكيفي  لي  الثاني  في صح  ةأما  كيفي  التحضيرية  جراءاتالإ  ةالمنازعة  تبيان    ة وبعد 

 . التحضيرية جراءاتالإ ةالفصل في الدفع المقدم بعدم صح إلىخصص الفرع الثالث  ،المنازعة

  العارضةالمسائل  ل:والأالفرع 

تحكم عليه البث    ةمسائل عارض  العموميةنظره في الدعوى    أثناءتعترض القاضي الجزائري      

 .(2) فيها قبل الفصل في موضوع الدعوى حتى يستقيم قضائه 

  من المواضيع التي لم تنل حظها الوفير من الاهتمام والدراسة المعمقة،  العارضة وتعد المسائل      

نه تحدث  أذ نجد  إ  الكافي من الاهتمام،   لها القدروالدليل على ذلك أن المشرع الجزائري لم يخصص  

 . العارضةواللتان حددتا مجال المسائل  الجزائية  جراءاتالإمادتين فقط من قانون  عنها في

  ها أمام.ج عن الدفوع عموما حيث تختص المحكمة المطروحة  إق.  330حيث تحدثت المادة       

والتي من بينها الدفوع    ، دفاعا عن نفسه  مهالمت  يبديهاالدفوع التي    جميعبالفصل في    العموميةالدعوى  

  غير القانون على    نصي "ما لم    :عبارةبتطرح في شكل دفوع وختم المشرع نص المادة    إذلية  والأ

 . (3) الفرعية المسائلذلك" ويقصد هنا 

  الشكلية وبين الدفوع   ةفرعي أو ةليأوسواء كانت مسائل  العارضةلكن يجب التمييز بين المسائل     

الدفع    ، الإجرائية  أو   الأخيرة ن هذه  ، لأالاختصاصالدفع بعدم    أو  العموميةالدعوى    نقضاءابمثل 

كما    ، العموميةكانت عليها الدعوى    ةي مرحلأثارتها في  إ تعتبر دفوعا تتعلق بالنظام العام ويمكن  

 . ثارتها من تلقاء نفسهإيمكن للقاضي 

 

 
 -السالف الذكر-  2020من دستور  41المادة  )1(
- بسكرة-جامعة محمد خيضر  ،  مجلة الاجتهاد القضائي(،  المسائل العارضة في الدعوى الجزائية، )إدريس قرفي  )2(
 .1، الجزائر، ص 2021مارس ، 1، العدد 13المجلد  ،
 - السالف الذكر- 66/155الأمر من  330نص المادة  )3(
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 لية  والأ لا: المسائلأو

ويتوقف   تختص بالفصل في جميع المسائل التي تعرض عليها،   ائيةالجزن المحاكم  أالعام    المبدأ    

 . المبدأهذا  إطارضمن  الأوليةولقد جاءت المسائل    العمومية الدعوىعليها الحكم في 

 لية: والأ المسائلأ/ تعريف 

تعرض    الجزائية المحاكم    أنيفترض     (1)العام  المبدأ     التي  المسائل  جميع  في  بالفصل  تختص 

التي تعترض الفصل    المحكمة  أمام  المطروحة"تلك الاشكاليات  :  لية بأنهاوالأ  المسائلوعرفت    عليها، 

 .(2)قبل التطرق للموضوع" ةليأو ةفي الدعوى مما يتعين البث فيها بصف

  الجزائي بحسمها ويختص القاضي    الجنائية  الدعوىالنظر في    أثناءور  ثالتي ت   العارضة"المسائل      

 . (3)كي يستطيع بعد ذلك الفصل في الدعوى "

المسائل    أنوهو    ،تصب كلها في معنى واحد  أنها  إلان تنوعت واختلفت مفرداتها  إريف و ا هذه التع    

  مما يحتم   ،وتعترضها  الجزائية  الدعوىالتي تثار في    العارضةالمسائل    من أنواعهي نوع    الأولية

 .(4)على القاضي البث فيها قبل الفصل في الدعوى

 الأولية ب/ الأساس القانوني للمسائل 

فالقاضي    ، هو قاضي الفرع  الأصلقاضي    بأنتفيد    ةمعروف  ةفقهي  ةقاعد  إلى   الأوليةترتكز المسائل      

،  باعتبارها جزء منها   الأصلية نظر الدعوى    أثناء جزائي يختص بالفصل في كل ما يعرض عليه  ال

من    330  المادة نص    ؤكدهيوهو ما    ، (5)عبر النظر في هذا الجزء  إلاحكم    إلىفلا يمكن الوصول  

 . (6)ق.ا.ج

الموضوع ويكون  إلىتطرح في شكل دفوع من طرف المتهم قبل التطرق  إذن الأوليةلمسائل اف    

ضم الدفوع من   المحكمةوالتي تمكن  3فقرة  352 المادة  أقرته وهذا ما  ،القاضي ملزم بالرد عليها

 .(7)لا في الدفع ثم بعد ذلك في الموضوعأوموضوع والفصل فيها بحكم واحد بحيث يبث  في ال  المبداة

 
 المبدأ العام ينص على أن قاضي الأصل هو قاضي الفرع. )1(
 . 279، المرجع السابق، ص علي جرورة )2(
 . 459، المرجع السابق، ص عبد الرحمن خلفي )3(
 .02، المرجع السابق، ص إدريس قرفي )4(
 .460عبد الرحمن خلفي، المرجع السابق، ص  )5(
 - السالف الذكر- 66/155من الأمر  330المادة  )6(
 ، المرجع نفسه.352المادة  )7(
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اشراك المحلفين وبعد    دون   القضاةمن طرف    العارضةالجنايات في المسائل    محكمة وتفصل      

 .(1)محاميهم أوالدعوى  أطرافو العامة النيابة أقوالسماع 

يه في  إل   الإشارةبموجب حكم مستقل مع    الأولية   الدفوعالجنايات بالرد على    محكمةكما تلتزم      

 . (2) محضر المرافعات

وهو    الأمانة   خيانة   جريمة ن  أالقاضي بش  أماملية دفع المتهم  والأ  العارضة المسائل    أمثلةومن      

  الضحية العقد الذي يربطه مع    بأن   ،من قانون العقوبات  376  المادةالفعل المنصوص والمعاقب عليه ب

أعلاه والتي    المادةليها بإن عقد القرض ليس من العقود المشار  هذا لأ  ، عقد قرض ل  ب  ةليس عقد وديع

تكييف  في  الفصل    ضرورةتفرض على القاضي    المسألةاته  هف  ، رحددت العقود على سبيل الحص 

 .(3)العقد المبرم بين الطرفين

 الفرعية  المسائل ثانيا:

اختصاص    الجزائيةيقوم على منح المحاكم    المبدأجعل    صل هو قاضي الفرع، الأ  ةتطبيق قاعد    

لكن يرد على هذا    ، (4)العمومية  الدعوى   في  التي يتوقف عليها الحكم  العارضةالفصل في المسائل  

والتخصص والتي يتعذر على    الدقةاستثناء يتمثل في المسائل الفرعية التي تحتاج نوعا من    المبدأ

   أخرى. قضائية لجهةوالفصل فيها  النظر ةكل سلطأووعليه فقد  ،القاضي الجزائي الفصل فيها

 الفرعية   المسائلتعريف  أ/

حتى    الدعوىالنظر في    أثناءالتي تدور    العارضة"المسائل    :تعرف المسائل الفرعية بأنها تلك    

في    المسألةهذه    المختصة  المحكمةتحسم   ذلك  بعد  يفصل  هذه    الدعوى ثم  قررت  بما  متقيدا 

 .(5) "المحكمة

والتعقيد تجعل من   الأهمية من    ةكبير  ةتبلغ درج  الفرعيةالمسائل    أنويستنتج من هذا التعريف      

على   فيها  الجزائية  المحكمة العسير  عقبة    إلى  بالإضافة  ،الفصل  في    أمامكونها    الدعوى الفصل 

وهو ما يحتم على القاضي الجزائي وقف الفصل في الدعوى    ، بالبراءة   أو  بالإدانةسواء    الأصلية

   .الفرعية المسألةالفصل النهائي في  ةلغاي

 
 - السالف الذكر- 17/07من القانون  291المادة  )1(
، مجلة المحكمة العليا، 02/02/2005، بتاريخ:  340648قرار المحكمة العليا، الغرفة الجنائية، ملف رقم:    )2(

 . 101، ص 2019عدد خاص، الجزائر، 
 . 459، المرجع السابق، ص عبد الرحمن خلفي )3(
 .77، المرجع السابق، ص إدريس قرفي )4(
 . 462، المرجع السابق، ص عبد الرحمن خلفي )5(
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 الفرعية ساس القانوني للمسائل الأ ب/

  أي   ، "... ما لم ينص القانون على غير ذلك" :  الجزائية  جراءاتالإمن قانون    330  المادةتنص      

المشرع يقصد بذلك    فإن  وهنا  ، ما استثني بنص  إلا  العارضةتنظر وجوبا في المسائل    المحكمة  أن

  قضائية   جهةهي وجوب الفصل فيها من طرف    رضة العا للمسائل    الأساسيةفالميزة    ،الفرعيةالمسائل  

 . الأصلية الدعوىفي  الفاصلة الجهةغير  أخرى

المذكور في نص    أن  الإشارة  وتجدر      قانون  يفهم بمعناه الضيق وهو    أعلاه  المادةمصطلح  لا 

وهو ما    الفرعيةبعض المسائل    إنشاء يكون له دور في    أنبل يمكن للاجتهاد القضائي    ،التشريع 

 .(1) حصل بالفعل عند القضاء الفرنسي والجزائري

السير    مواصلةحتى يمكن    ، الفصل في كذب البلاغ نهائيا   ضرورةهو    الفرعيةالمسائل    أمثلةومن      

وهو    ،الجريمة  أركانالبلاغ الكاذب ركن من    أن  أساسالبلاغ الكاذب على    جريمةفي    الدعوىفي  

 .(2)من قانون العقوبات 300  المادةالفعل المنصوص والمعاقب عليه بنص 

  أمام   المطروحة  الإدارية  الدعوىالفصل في    ةلغاي  العموميةهذا وقد تم ارجاء الفصل في الدعوى      

لا يندرج ضمن الدفوع   ةالتسخير  أمرحول مشروعيه القرار الاداري المتضمن    ، الإدارية  الغرفة

  بإيقاف التصريح    أنحيث يتعين التذكير    ، الجزائية  جراءات الإمن قانون    331 المادةمفهوم  لية بوالأ

يكون الدفع الذي يعتمد عليه جائزا وفقا للشروط المنصوص    أنيتطلب    العموميةالفصل في الدعوى  

 .(3)المادةعليها من نفس 

القرار       الدعوى    المحكمة   أنومعنى  الفصل في  الفصل في    الجزائية العليا قضت برجاء  لحين 

شرعي  الإدارية  الغرفة  أمام  المطروحة  الإدارية  الدعوى حول  الجزائر  قضاء  القرار    ةبمجلس 

   الإداري.

من قانون    331و  330في نصي المادتين    ةالمشرع لم يميز حقيق  أن  إلى وجب التنويه    وأخيرا    

وهو ما كان له انعكاسه على اجتهادات   ، الفرعيةوالمسائل  الأوليةالمسائل  بين الجزائية  جراءاتالإ

والتي تنص    352  المادةنص    أنالعليا في العديد من قراراتها نجدها لا تميز بينهما رغم    المحكمة

 . ختاميةمذكرات  إيداع ومحاميهم الآخرينالدعوى  طرافولأ للمتهم يجوز"  :على أنه

 
 المرجع نفسه. )1(
،  01، عدد  المجلة القضائية،  25/12/1984، بتاريخ:  31341قرار المحكمة العليا، الغرفة الجنائية، ملف رقم:    )2(

 . 301، ص 1990الجزائر، 
متعلق بمشروعية  ،  15/02/2002، بتاريخ:  241364، ملف رقم:  غرفة الجنح والمخالفاتقرار المحكمة العليا،    )3(

 القرار الإداري. 
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بمذكرات    الإيداع  هذا عن    الأخير   وينوه وأمين الضبط،    الرئيس المذكرات من    هذهعلى    ؤشر يو    

 الجلسة.

ضم    عليها   يتعين   قانونيا   إيداعا الوجه   هذاوالمحكمة ملزمة بالإجابة عن المذكرات المودعة على      

دفع  لا في الأوفيه    يبثبحكم واحد    فيهاللموضوع والفصل    هاأمام  المبداةوالدفوع    الفرعيةالمسائل  

 ثم بعد ذلك في الموضوع. 

نص متعلق بالنظام    تطلبيعندما    أيضا  أوذلك إلا في حالة الاستحالة المطلقة    غير   لها  يجوزولا      

 .(1) دفع" أو  فرعيةالعام إصدار قرار مباشر في مسألة 

العارضة من نقص للمواد القانونية التي تحكمه، والذي    المسائلوللغموض الذي يكتنف    وعليه    

وجب على المشرع   ، القضائية والقرارات    للأحكامعنه تضارب    القضائية نتجفتح المجال للاجتهادات  

قانون   الغموض عن  إ و  الجزائية  جراءاتالإتعديل  وترفع  موقفه  تدعم  جديدة  مواد    المسائل ضافة 

 . العارضة

 التحضيرية جراءات الإ صحةعدم في   ازعةالمن كيفية الثاني:الفرع 

وقبل الشروع    ةمباشر   جلسةعند افتتاح ال  ةكتابي  ةبتقديمه مذكر   إمامحاميه طريقين    أو وهنا للمتهم      

 . العليا المحكمة أمامما عن طريق الطعن بالنقض إو موضوع الدعوى،  ةفي مناقش

 المنازعة بتقديم المذكرة الكتابية  لا:أو

  ة مصحوب  جلسةرئيس ال  إلى  المذكرةمحاميه تقديم تلك    أوفيتعين على المتهم    وأشرناوكما سبق      

الجنايات في هذا الدفع دون اشراك   محكمةوهنا تفصل   ، المحكمةضبط    أمانة  إلىخرى تسلم  أ  ةبنسخ

 .(2)كما يجوز ضم هذا الدفع للموضوع العامة  النيابة أقوالالمحلفين وهذا كله بعد سماع 

  محل الدعوى،  الأساسيوالموضوع    التحضيرية  الإجراءات  كما يجب عدم الخلط بين الفصل في    

 أنهنا  المحكمةفلا تستطيع  ، وجه الدعوى  انتفاء أوبالتقادم  متعلقةكما هو الحال عليه في الدعوى ال

لا  أوالموضوع وتفصل فيهما معا بحكم واحد بل ينبغي عليها الفصل في الدفع    إلىتضم هذا الدفع  

لم يفصل    إذاالجنايات    محكمةيعيب حكم    أنه  الإشارةكما تجدر    ، (3)مناقشه الموضوع  إلىثم تنتقل  

 .في هذا الدفع

 
 - السالف الذكر- 66/155من الأمر  352المادة  )1(
 .59، المرجع السابق، ص عبد العزيز سعد )2(
 المرجع نفسه. )3(
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من باب  و  ، الدعوى   أطرافمن    أحد  أي  إلى  المكتوبة  المذكرةمن هذه    ةبتقديم نسخلا يلزم المتهم      

غفال الفصل في هذا الحكم  إتم    وإذا  ، (1)العامة  النيابةممثل    إلى  ةمحاميه نسخ  أويقدم المتهم    المجاملة

طرق  وهو ما سيتم الت  ، العليا  المحكمة  أمامخر وهو الطعن بالنقض  آفقد منح القانون للمتهم طريقا  

 . ليه لاحقاإ

المادة     أنهق.إ  290  تنص  على  استمسك    :.ج    إلى   مؤديةبوسائل    محاموهم  أو   المتهمون"إذا 

  تعين الباب    هذافي الفصل الرابع من    هايعلالمنصوص    التحضيرية  جراءاتالإالمنازعة في صحة  

 مقبول.  غير دفعهمقبل البدء في المرافعات وإلا كان  وحيدةمذكرة  إيداع عليهم

بدون اشتراك   الجناياتمذكرات تلتزم محكمة    إيداع  ومحاميهموالمدعي المدني    للمتهمين  ويجوز    

 العامة.  النيابةبعد سماع أقوال  فيهابالبت  المحلفين

 . ضم الدفع للموضوع" يجوزأنه   غير    

على       نص    لىوالأ  الفقرةوالملاحظ  الوحيدة  أ  المذكور  المادةمن  المذكرة  عبارة  ورود  علاه 

  فقط، ةوحيد  ةتتعدد مذكراتهم بل يجب تقديم مذكر  أن تعدد المتهمون فلا يجوز  إذا ويستشف هنا انه 

دون اشتراك المحلفين   هاالجنايات بالبت في  محكمة تلتزم    أن  المادةمن نفس    الثانية  الفقرة  أجازتوهنا  

   .يهاأر  العامة النيابةبداء وإ

  يداع المذكرات،إأنه حتى للمدعي المدني ومحاميه    2ف    290  المادة  أجازت  أنه والجدير بالذكر      

المطروح هنا    الإشكال لكن    الموضوع والفصل فيها بموجب حكم واحد،   إلىضم الدفوع    أجازتكما  

تبين    المادة  أن   إجراءات ب  أم  التحضيرية  جراءاتالإكانت تتعلق ب  إذا ذكرات وما  هذه الم  ماهيةلم 

 . جلسةتتعلق بال أخرى

 العليا   المحكمة أمامثانيا: الطعن بالنقض 

،  التحضيرية   جراءات الإ  ةصل للدفع بعدم صحهي الأ  الوحيدة   الكتابية   بالمذكرة ن الدفع  أباعتبار      

  أمام   في الحكم الصادر عن محكمة الجنايات  الطعن بالنقضمنح المشرع طريقا استثنائيا للمتهم وهو  

 ( 2) على أن: الجزائية جراءاتالإمن قانون  498فقد نصت المادة  العليا، المحكمة

 

 
 .60المرجع نفسه، ص  )1(
 - السالف الذكر- 15/02من الأمر  498المادة  )2(
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 للطعن بالنقض.  أيام ثمانيةالدعوى  أطرافالعامة و للنيابة"    

تال له    يومل  أو  إلى   المهلةالعمل في جملته وجزء منه مدت    أياممن    ليس   الأخير  اليومفإن كان      

 العمل.  أياممن 

حضروا    الذينالدعوى    طرافالنطق بالقرار بالنسبة لأ  يليالذي    اليوماعتبارا من    المهلةوتسري      

 النطق به.  يوم عنهم ينوبحضر من   أو

المنصوص       الحالات  المواد    عليهاوفي    هذه فإن    350( و 3و  1)الفقرتان    347إلى  345في 

 . فيهالقرار المطعون  تبليغتسري اعتبارا من  المهلة

 اليوملا تسري إلا من    المهلة  هذه فإن    الغيابيةوفي الحالات الأخرى وبالأخص بالنسبة للأحكام      

 مقبولة.  غير الذي تكون فيه المعارضة 

 العامة.  النيابةعلى الطعن من جانب  النص إذا كان قد قضى بالإدانة وذلك هذا ويطبق     

  يوم من    يحتسب  شهر   إلى   أيام   الثمانية  مهلةبالخارج فتزاد    مقيما الدعوى    أطراف وإذا كان أحد      

 . كذا" يوم إلىكذا 

منحها المشرع للمتهم  ةوهي خاصي القضيةوعيله فالطعن بالنقض يتم بعد الفصل في موضوع      

 . حقه لاستفاء

ر أن الطعن بالنقض يكون في الحكم الصادر عن محكمة الجنايات وأن يبنى على  ووجب التذكي     

ق.إ.ج، كإنعدام أو قصور التسبيب أو مخالفة قواعد   500أحد الأوجه المنصوص عليها في المادة  

 . جوهرية في الإجراءات، ومثالها الإجراءات التحضيرية لمحكمة الجنايات

الطعن  لقبول    الشكليةيجب توافر بعض الشروط    المحددة  الآجال رفع الطعن بالنقض في    ولاستفاء    

ضبط   أمانة  يرفع بتصريح لدىج فالطعن  إ.ق.  504، فأما عن شكل الطعن فقد وضحته المادة شكلا

الحكم    الجهة المطعون    أوالتي أصدرت  من    التصريح  توقيع  يجب كما  فيه،  القرار   أمينبالطعن 

نسخة من محضر    وترفقخاص مفوض عنه،    ليوك   أوبواسطة محاميه    أون بنفسه  الضبط والطاع

 . القضيةبملف  فيهالقرار المطعون  أوالحكم  تبليغ حصول   يثبتما  بالطعن وكذا  التصريح
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  الأمر إذا تعلق    أما  بالطعن،   التصريح  تلقيهالطاعن عند    إلىوصل    تسليمالضبط    أمينويجب على      

أنه في   يشترطأنه   غير برقية،  أوالطعن بكتاب  يرفعفيجوز أن   بالخارج بالمحكوم عليهم والمقيمين 

مكتبه موطنا مختارا    ويكونعمله بالجزائر    يباشرعلى الطعن محام معتمد    يصدق  الشهر   مهلة خلال  

 . حتما

لطعن، هذا بالنسبة  الشرط عدم قبول ا  هذاعلى مخالفة  ترتبيخير يجب التنويه على أنه وفي الأ    

  العقابية ضبط المؤسسة    أمين  أمامرفع الطعن    فيجوزمحبوسا،    المتهملغير للمحبوسين أما إذا كان  

على    فيهاالمحبوس   التوقيع  طرف  التصريحمع  و  من    رئيس على    ويتعين  ، الضبط أمين  المعني 

  أو الحكم    أصدرتالتي    القضائية  الجهةضبط   أمانة  إلى  التصريحارسال نسخة من    العقابيةالمؤسسة  

 . (1) سجل الطعون بالنقض الطعن في ويقيد ساعة،  48خلال   فيهالقرار المطعون 

القبول  عدم    طائلةتحت    القضائيالطعن بالنقض يجب دفع الرسم    أجلشكل الطعن و  إلىإضافة      

ويسدد هذا الرسم في وقت    ، (2) والدولة والجماعات المحلية  العامة  من النيابةالطعون المقدمة    باستثناء

ضبط    لأمانةقد طلبت ويكون سداد هذا الرسم    القضائية  المساعدةكانت    إذارفع الطعن وذلك فيما عدا  

  طراف في المذكرات المودعة باسم الأ  ويتعين،  (3) القرار المطعون فيه  أوصدرت الحكم  أ التي    الجهة

 " (4) :الآتيةأن تستكمل الشروط 

 ر. إذا لزم الأم  الحقيقي وكذلك موطنه  وممثلهالطاعن  ومهنةذكر اسم ولـقب وصفة  -1

تلك   -2 المطعون    نفسها  البياناتذكر  الخصوم  من  استبعاد    ضدهملكل  تعد    الذينمع    م هللم 

 . القضيةمصالح في 

لأ -3 وعرض  للوقائع  ملخص  عرض  على  تشتمل  الطعن  وأن  والإشارة    دةيالمؤجه    إلى له 

 ."لتدعيمهالمعدة سندا  القانونيةوالنصوص راق المقدمة والأ

   .وهذا ما تؤكده قرارات المحكمة العليا التي قضت في عدة مرات رفض مذكرة الطعن    

  إلى وجب التذكير  ، التحضيرية جراءاتالإة  صح المقدم بعدمالفصل في الدفع  إلىوقبل التطرق     

  والثانية   ، القضية الجنايات قبل الفصل في موضوع    محكمة  أمام  لىوالأالدفع يتم على مرحلتين    أن

   .القضيةالعليا بعد الفصل في موضوع  المحكمة بالنقض أمامالطعن 

 

 
 - السالف الذكر- 15/02من الأمر  504المادة نص  )1(
 .346السابق، ص ، المرجع محمد حزيط )2(
 - السالف الذكر- 15/02من الأمر  506المادة نص  )3(
 ، المرجع نفسه.511المادة  )4(
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  التحضيرية جراءاتالإ صحةالفرع الثالث: الفصل في الدفع المقدم بعدم 

بعد ذلك الفصل في  ليها  ي  الوحيدة،  الكتابية  بالمذكرة الفصل في الدفع    إلىلا  أوتطرق  الحيث سيتم      

 . الطعن بالنقض

 الوحيدة الكتابية بالمذكرةلا: الفصل في الدفع أو

ي     المقدم    أنالجنايات    محكمةوجب على  تحيث  الدفع    النيابة ي  أمع استطلاع ر  إليهاتفصل في 

جراء من  إ  أي   ة كما يتوجب عليها الفصل في الدفع المقدم بعدم صح  ، اشراك المحلفين   دون  العامة

كل ذي حق   لإعطاءوذلك  ، ل من هذا الفصل والسابق ذكرها في المبحث الأ التحضيرية جراءاتالإ

ذلك مناقش،  المرجوة   العدالةحقه وتحقيق   التنويه    ،القضيةموضوع    ةليليها بعد    أن   إلىكما يجب 

 .(1)التنازل عنه أوجراء في الطعن في ذلك الإ ةالحريللمتهم ومحاميه كامل 

بالعفو    أوذا كان الدفع المقدم يتعلق بالتقادم مثلا  إما  أ  ، التحضيرية  جراءاتالإ  إلى  بالنسبةهذا      

الدفوع  أو الشامل   لإف  ، غيرها من  يجوز  الدفع    ضم ت  أن الجنايات    محكمةنه لا  الموضوع    إلى هذا 

ما عن أ ، (2) تفصل فيه بحكم خاص ومسبب  أنوالفصل فيهما في نفس الوقت وبحكم واحد بل عليها 

 . أنه يجوز ضم الدفع للموضوع الأخيرة في فقرتها  ق.ا.ج  290 المادة جازت أخرى فقد الدفوع الأ

 الفصل في الطعن بالنقض  ثانيا:

وذلك قبل   نالطعن المقدم من حيث الشكل ومن حيث جواز الطع ةلا في صحأووهنا يتم الفصل     

بالقبول   إما  إليها تفصل في الطعن المقدم    أن  الحالة العليا في هذه    لمحكمةلو  ، (3)الفصل في موضوعه

قبول صح  ، القضية مع موضوع    الوحيدة  الكتابية  المذكرةالرفض بحيث تضم    أو الطعن    ةويجب 

  فالمرفوض شكلا لا يناقش موضوعه،  ، د قبولها تنظر في موضوعهالا وبعأوالمقدم من حيث الشكل  

نما تنظر في مدى  إ ها من جديد وأمامالمتهم    محاكمةقانون لا تقوم ب  محكمةالعليا هي    المحكمةو

 .(4)المتهم محاكمةل القانونية جراءات الإ ةمراعا

 

 

 
 .60، المرجع السابق، ص عبد العزيز سعد )1(
 .61المرجع نفسه، ص  )2(
 . 353، 352، المرجع السابق، ص محمد حزيط )3(
 . 341المرجع نفسه، ص  )4(
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  التحضيرية جراءاتالإ  صحةعدم ثار الدفع المقدم في آالمطلب الثاني: 

والمتسرعة، أقر    السريعة  محاكمةوشتان بين ال  وسريعة،   عادلة  محاكمةحقوق المتهم في  لضمانا      

وحتى تكون    الجنايات،  محكمة  ةلانعقاد  دور   السابقة  التحضيرية  جراءاتالإمن    ةالمشرع مجموع

  ،القانونيةثارها  لآجة  ل من الفصل الثاني صحيحة ومنتوالسالفة الذكر في المبحث الأ  جراءاتالإهاته  

هنا    الجزائية  جراءاتالإة قواعد ونصوص قانون  ففعند مخال  ، فرض المشرع جزاء على مخالفتها 

الذي يتمثل    الإجرائيخير لديه عدة صور ولعل أبرزها الجزاء  وهذا الأ  يوقع على مخالفها جزاء، 

الإ للقانون، في بطلان  المخالف  هذا    جراء  مطلبنا  تقسيم  فروع،   إلىسيتم  الأ  ثلاث  منه  والفرع  ل 

رفض الطعن في عدم   أوقبول    ي خيرين حالتليليها في الفرعين الأ  ة عام  ةخصص للبطلان بصف

 . الجنايات محكمة ةلانعقاد دور  التحضيرية جراءات الإ ةصح

 مفهوم البطلان ل:  والفرع الأ

ه وأقسامه وصولا في  والتطرق لمفهوم البطلان يقتضي منا إعطاء تعريف له ثم المرور لأنواع    

 . الأخير لموقف المشرع الجزائري منه وكيفية تعامله مع موضوع البطلان في مواد القانون

 البطلان   لا: تعريفأو

العمل    ةلصح  اللازمةجرائي يترتب على عدم توافر العناصر  إ"جزاء  :  نهأيمكن تعريف البطلان ب     

غفال عنصر  إما بسبب  إ  ، جزئيا   أوجراء معين فيبطله كليا  إوهو الجزاء الذي يقع على    ، القانوني

 .(1)ة"غير سليم ةجراء قد بوشر بطريقن الإما لأإو ، جراء يتطلب القانون توافره في الإ

البطلان     التشريعات على حالات  ذلك عدم ترك مجال    والغاية  ، ومن هنا كان حرص جل  من 

حكام  الأ  ة ومن هنا فعليه مراعا   ، مقدما المصير الذي يتعرض له عمله   بالإجراء للشك وليعلم القائم  

التنويه    به،   متعلقةال ذلك  أ  إلى ووجب  يعني  البطلان لا يترتب  أنه لا  القانون  إ  إلا ن  ذا نص عليه 

  يحدد المشرع مفهوم القانون ولو لم    في   ةجوهري  ةمعين  ةقاعد  ةمخالف  نتيجة ، بل قد يقع حتى  ةصراح

 . (2) جزاء على مخالفتها

 

 

 
: النظرية العامة للإثبات الجنائي، دار هومة، الجزائر،  1الإثبات الجنائي، ج ، محاضرات في نصر الدين مروك )1(

 . 541، ص 2003
 . 542المرجع نفسه، ص  )2(
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 ثانيا: انواع البطلان  

غير    مختلفة  أنواعهناك       الأ  ، نوعان  الأنواعهذه    أهم  أنللبطلان  متعلق  هول  والنوع   بطلان 

  أهمية هذا التقسيم    ويترتب على،  الخصوم  ة الثاني فهو بطلان متعلق بمصلح  أما   ، (1)بالنظام العام

 ة. كبير

ولعل معيار النظام العام    في جميع مراحلها،  الجنائيةبها الدعوى  تتأثر   نتائج قانونيةحيث أن له      

النسبي،  البطلان  عن  المطلق  البطلان  تمييز  في  السائد  فالبطلان    عامة  المصلحةكانت    فإذا  هو 

مطلق  بطلان  مخالفتها  على  أماالمترتب  فهنا    ةمصلح  أي   خاصة   المصلحةكانت    إذا   ،  الخصوم 

  خر من الفقه،آالمعيار لم يتقبله جانب    أن هذا  رغم  البطلان المترتب على مخالفاتها بطلان نسبي، 

 .(2)لا نوعها الإجرائية  القاعدةالتي تحميها  المصلحة أهميةن المعيار الواجب التطبيق هو أو

 (3)ثلاث فئات: إلى  قسم بعض الفقه حالات البطلان المطلق    

 . العموميةالدعوى  ةبطلان يلحق شروط ممارس .أ

 . الجزائية  القضائيةبطلان يلحق قواعد تنظيم الجهات  . ب

 . جراءاتللإ الأساسيةالمبادئ  ةيلحق عدم مراعابطلان  .ج

،  بطلانا نسبيا  أو جراء متعلقا بالنظام العام  كان بطلان الإ  إذاتحديد ما    ة العليا سلط  المحكمة ويناط ب    

 .(4)عن المحكمة العليا الصادرة به المشرع الجزائري في العديد من القرارات  أخذوهذا ما 

  طراف الأ  ةبمصلح  متعلقةالجنايات    محكمةلانعقاد    التحضيرية  جراءاتالإفإن    وأشرناوكما سبق      

الدعوى الطعن في   طرافوتبعا لذلك يمكن لأ  ، وبالتالي يترتب على عدم مراعاتها البطلان النسبي 

  لى والأ  للمرةثارته  إ  امكانيةعدم    ة الجنايات وقبل بدء المرافعات تحت طائل  محكمة  أمام  الإحالةقرار  

 . العليا المحكمة أمام

 موقف المشرع الجزائري   ثالثا:

من قانون   1  ةفقر  157  المادة  إليه  أشارتالنسبي فهذا النوع من البطلان  للبطلان    بالنسبة  أما    

ثارته يكون لكل من المتهم والطرف المدني لكن يجوز للخصم الذي لم  إبحق    ، الجزائية   جراءاتالإ

 
، مصطلح البطلان المتعلق بالنظام  23/12/1997، بتاريخ:  163706استعملت المحكمة العليا في قرارها رقم:    )1(

 العام بدلا من البطلان المطلق. 
 . 560، المرجع السابق، ص روكنصر الدين م  )2(
 . 59، 58، ص 2007، دار هومة، الجزائر، 4، البطلان في قانون الإجراءات الجزائية، ط أحمد الشافعي )3(
 .61المرجع نفسه، ص  )4(
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  105المتهم والمادة    ستجواب لاق.اج بالنسبة    100أي المادة    ، هذه المواد   أحكامها تراع في حقه  

ويتعين    ، جراءن يتنازل عن التمسك بالبطلان ويصحح بذلك الإأالمدني    ف ق.اج المتعلقة بسماع الطر

 .(1)بعد استدعائه قانونا أوحضور المحامي   وجوبيةمع يكون التنازل صريحا  أن

  ،الجزائية  راءاتجالإمن قانون  191و 159المادتين  إليه أشارتللبطلان المطلق فقد  بالنسبةو    

وكيل  ومن قاضي التحقيق    الاتهام يكونالتحقيق على غرفة    إجراءاتعرض بطلان    فإنومن ثم  

اكتشفت    إذا من تلقاء نفسها    جراءات الإلكن يجوز لغرفة الاتهام أن تصرح ببطلان    ، (2) فقط  الجمهورية

 .(3)الشأنلم يقدم لها طلب في هذا  وإنمن حالات البطلان حتى  ةحال

الاتهام باعتبارها    ةالتي لها الاختصاص في الفصل في طلب البطلان هي غرف  الجهة وعليه ف    

ويعود سبب عدم   ، الجنايات  محكمةيضا لجهات الحكم باستثناء  أعمال التحقيق وأاستئناف في    جهة

تغطي   الأخيرةالاتهام وهذه  ةمن غرف إليهاتحال  القضية لأن (4)الجنايات محكمة أمامالبطلان  إثارة

 . الجزائية جراءات الإمن قانون  201  المادةحسب  المعيبة جراءاتالإكل 

  التحضيرية جراءاتالإ  صحةحالة قبول الدفع المقدم بعدم  الثاني:الفرع 

  التحضيرية   جراءاتالإ  أحدإهمال    أوحقا تخلف    المقدم، وثبت الطعن    أوففي حالة قبول الدفع      

سيتم  ما  جراء المطعون فيه وهو  وتصحيح الإ  القضيةالفصل في موضوع    تأجيل فيترتب عن ذلك  

 تبيانه تاليا: 

   القضيةالفصل في موضوع  تأجيللا: أو

  إلى   العودةجراء المطعون فيه ثم  تصحيح الإ  أجلمن    ةلاحق  جلسةجل القضية للفصل فيها لأفت    

  وتبلغه إلى اللاحقة    جلسة الجنايات بتحديد تاريخ ال  محكمةوهنا تقوم    ، الدعوىالفصل في موضوع  

 .(5)الدعوى أطراف

  محاكمة التي تتميز بها ال  السرعةالمتهم لكنه لا يراعي    ةالمترتب يراعي مصلح  الأثرهذا    أنرغم      

ن حقوق  أو  المتسرعة  محاكمةالسريعة ليست مرادفا لل  محاكمةال  أنلكن وجب التنبيه    ، الهيئة هذه    أمام

 . اعتبار فوق كلفراد الأ

 
 -السالف الذكر- 66/155الأمر من  157/2المادة  )1(
، مجلة المحكمة العليا، 21/04/2011، بتاريخ:  728841قرار المحكمة العليا، الغرفة الجنائية، ملف رقم:    )2(

 . 372، ص 2011، الجزائر، 02عدد 
 .196، المرجع السابق، ص أحسن بوسقيعة )3(
 . 567، المرجع السابق، ص نصر الدين مروك )4(
 .61، المرجع السابق، ص عبد العزيز سعد )5(
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 جراء المطعون فيه  تصحيح الإ ثانيا:

  ة إغفال فيه، وهذا لتهيئ أوجراء الذي وقع إهمال الجنايات تصحيح الإ محكمة يتعين على رئيس     

ذا كان  إ  بالإدانةالفصل في موضوع الدعوى في أقرب وقت والحكم على المتهم    أجلمن    القضية

  العودة المطعون فيها هو    جراءاتالإمن تصحيح    والغاية  كان بريئا،   إذاحريته    لإعطائه  أو  ، مذنبا

 .(1) المحاكمة إجراءات ةمتابع إلى

  التحضيرية جراءاتالإ صحةحالة رفض الدفع المقدم بعدم  الثالث:الفرع 

الطعن المقدم    المختصة  المحكمةلا تستطيع       بل عليها تسبيب    فقط،   عشوائيةب  هكذاليها  إ رفض 

  المحكمة   إلى ذا كان الدفع المقدم  إف  ،القضيةحكم الرفض لتتمكن من مباشرة الفصل في موضوع  

غيرها من    أوبعد الشروع في مناقشه موضوع الدعوى،    المحكمة  إلىن يكون قد قدم  أغير سليم ك

للقانون   جراءاتالإ الدفع وتسبيب    الحالةفي هذه    المحكمة فهنا يتوجب على    ، المخالفة  رفض هذا 

   .بإسهاب سيتم تفصيله بدون اشراك المحلفين وهو ما  العامة النيابةي أحكمها بعد استطلاع ر

 حكم الرفض لا: تسبيب  أو

  ة هم الضوابط التي فرضها القانون على حريأفي التشريع الجزائري من    الجزائيةحكام  تسبيب الأ    

ومن    جهةهذا من    ،وكل هذا حفاظا على حقوق وحريات المتقاضين  ،القاضي الجزائي في الاقتناع

المثلى لتلافي   الوسيلةيعد    إذافهو  ا،  حكام من العيوب والنقائص التي قد تشوبهالأ  ةخرى تنقيأ  جهة

انشاء حكم جزائي ناتج عن جهد فكري ناضج    إلىنتوق دائما    أنناذلك    ، القضاة خطاء التي يقع فيها  الأ

المؤكد    ، ةومنظم  ةمنطقي  ةيعمل بطريق الأ  أنومن  قيدا على حريتسبيب  القاضي    ةحكام لا يعتبر 

  جهة في الاقتناع من  الحريةن التوازن بين تحقيق نوع م ل بقدر ما يعتبر عاملا  ع في الاقتنا ي الجزائ

 .(2) خرى أ جهةوبين التحكم والتعسف الذي قد ينجر عنه من 

الأ     تسبيب  يعد  حريأمن    الجزائيةحكام  كما  على  ترد  التي  الضوابط    الجزائي   القاضي  ةهم 

 .(3)معللة القضائية امر وحكام والقرارات والأتكون الأ فيجب أن الجزائري في الاقتناع، 

في منطوق    إليهما انتهى    إلىليصل    والقانونية  والمنطقية  الواقعيةسانيد  "بيان الأ:  يقصد بالتسبيب     

 .(4) الحكم…"

 
 .62المرجع نفسه، ص  )1(
جامعة قسنطينة ،  العلوم الإنسانية(، مجلة  تسبيب الأحكام الجزائية أو الضمان ضد التعسف، )عبد السلام بغانة  )2(
 .398 ، الجزائر، ص2021 جوان ،02، العدد 25، المجلد 1
 - السالف الذكر- 17/07من القانون  01/6المادة  )3(
 . 399، المرجع السابق، ص عبد السلام بغانة )4(
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  ويجب النطق بالحكم،    يومفي    غيابهم  أو  وحضورهم  طرافالأ  هويةعلى    ينصأن    يجبفكل حكم      

 .(1) الحكموتكون الأسباب أساس  ، على أسباب ومنطوق  يشتملأن 

إذا     الجنايات    وعليه،  الدفع    أوقضت محكمة  برفض  العليا  على حد سواء    أو المحكمة  الطعن 

 ومنطقية.   ةسباب جديتكون الأ  أنفيجب عليها تسبيب حكمها ويشترط  ، ها أمامالمرفوع 

  ة يم مذكركعدم تقد  ، به   متعلقة للشروط ال استفاءهعدم    ةفي حال  إليهاالدفع المقدم    المحكمةوترفض      

 .(2)تقديمها بعد الشروع في المرافعاتك المدة أوجراء المطعون فيه يذكر فيها نوع الإ ةوحيد ةكتابي

   القضيةالفصل في موضوع  ةثانيا: مباشر

به وتباشر    متعلقةعدم استفاءه الشروط ال  ة في حال  إليهاالدفع المقدم    المختصة  المحكمةترفض      

ف   ، القضية الفصل في موضوع   ا  لف ذكره ا الس  التحضيرية  جراءاتالإ  إنوكما تم توضيحه سابقا 

 ةسيؤثر على مصداقي  زهااوتج   أوغفالها  إ  وأنلا بد من مراعاتها    ةجوهري  إجراءات   التي تعتبرو

التنازل    وبعدمثبات ذلك من طرف المتهم ومحاميه  إ  تم  إذاخصوصا    ، العدالة حكم القاضي وعلى سير  

 .(3)محاكمةال إجراءاتجراء المعيب لاستكمال بتصحيح الإ إلالمحكمة لوهنا لا خيار  عنه، 

ثارتها قبل الشروع  إيجب   ةليأو   لةأمس  التحضيرية  جراءاتالإ  ةفي صح  بالمنازعةيعتبر التمسك     

طار  إيجابا ذلك في  إ  أونايات للفصل فيها سلبا  الج  محكمةوتختص    ، موضوع الدعوى  ةفي مناقش

 . (4) الجنايات محكمةطار توسيع مجال اختصاص إوكذا في   ، قاضي الدعوى قاضي الدفع ةقاعد

  ة تنتقل مباشر   ،التحضيرية  جراءاتالإن  أليها بشإالدفع المقدم   المختصة  المحكمةوعليه وبرفض      

الفصل في موضوع    إلىكذلك    ةكما تنتقل مباشر   المتهم،   محاكمةو  القضيةالفصل في موضوع    إلى

 التي تبلغ داخل الجلسة.  التحضيرية جراءاتالإجراء من إمحاميه عن  أوتنازل المتهم  إذا القضية

 

 

 

 

 
 - السالف الذكر- 82/03من القانون  379نص المادة  )1(
 .92، المرجع السابق، ص عبد العزيز سعد )2(
 .62المرجع نفسه، ص  )3(
 .63المرجع نفسه، ص  )4(
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 الفصل الثاني   خلاصة

جراءات التحضيرية  وهي  تلك  جراءات محكمة الجنايات في مجملها معقدة بما  فيها الإإ  أنباعتبار  

الشكليات الواجب اتخاذها في مواجهة أطراف الخصومة قبل بدء دورات محكمة الجنايات، و يجب  

  ،نهائيا   بالإحالةالاتهام المتعلق    ةالمتهم والتي تنطلق بعد صيرورة قرار غرف  ةالقيام بها قبل محاكم

الجنايات من طرف    ةضبط محكم  أمانة   إلىالنفي    وأدلةالاتهام   وأدلة  الدعوى رسال ملف  إ بحيث يتم  

العام قرار    ،النائب  تبليغ  استجواب    إلى  بالإضافة  الدورةمحلفي    ةالشهود وقائم  ةوقائم  الإحالة ثم 

الإ هاته  كل  تعد  المتهم،  علجراءات جوهرية  إجراءات  البطلان،    ى ينجر  لبعض    إضافةمخالفتها 

وكذا    كإجراءات   الاستثنائيةجراءات  الإ التكميلي  قرارات    كانيةإمالتحقيق  توفر    الإحالةضم  عند 

  دائرة كان المتهم المحبوس في  وإذا ، الجلسةالمتهم بمحاميه قبل   اتصالكما يجب ضمان  ، شروطها 

  للمحاكمة الجنايات ويقدم    ةقليمي لمقر محكمالاختصاص الإ  إلىيجرى تحويله    آخر  إقليمياختصاص  

 . جنائية ةدور أقربفي 

إغفال  أو حتى    إهمالمحل    إليهاالتي سبق التطرق    التحضيريةجراءات  حدى الإإكما قد تكون      

  ،وسريعة للمتهم   ةعادل  ةضمان محاكم  أجلومن    ، العامة  النيابة  أوالجنايات    ةقبل رئيس محكم  من

 .مكفول بموجب القانون التحضيريةجراءات الإ بعدم صحةمنح للمتهم ولمحاميه طريقا للدفع 
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 خاتمة 

الحيا  ة محكم  ولأهميةختاما لموضوعنا       المشرع  فقد خص    ،العملية  ةالجنايات في    بإجراءات ها 

  عدالة   إلىفهي تعكس طموحه للوصول    ، خرى الأ  الجزائيةتميزها عن غيرها من المحاكم    ةخاص

يمثلون    إجرائية من  لجميع  محاكم  أمامها تضمن  في  فقد  ةومنصف  ةعادل  ةالحق    أهل   أجمع ، 

وهذا يظهر    ،جراءات بالمعنى الكاملإ  ةالجنايات هي محكم  ةمحكم  أن الاختصاص في ميدان القانون  

تكون    المتعددةجراءاتها  إمن خلال   الخروج    الغايةوالتي  فقد تم     ،ومنصفةة  عادل  بأحكاممنها  لذا 

جراءات  إجراءات التي تنظم  على مختلف الإ  طلاعالا  ةالمتواضع  الدراسة من خلال هذه    المحاولة

والوقوف على مختلف النقائص التي    ، الجنايات والتي فرضتها خصوصياتها ة  انعقاد دورات محكم

التوصل    ، المحكمةواجهت هذه   لذلك أتى  التي تمثل ثمر   ةجمل  إلىوتبعا  النتائج  بحثنا يمكن    ةمن 

 : جمالها فيما يليإ

  ة يحقق في قضي  أنالتحقيق لا يجوز لقاضي التحقيق  و  المتابعةالفصل بين وظيفتي    ةتطبيقا لقاعد  -

من قبل غيره، إما بطلب افتتاحي وإما    العموميةالدعوى    إليهترفع    أنما من تلقاء نفسه بل يتعين  

  مدني.بشكوى مصحوبة بادعاء 

العظمى التي    بالخيانة  الموصوفةالجنايات بالحكم بعدم الاختصاص، في الجنايات    ة تلتزم محكم  -

والجنايات والجنح التي يرتكبها    الجمهوريةرئيس    بمحاكمةتعلقت    إذاالجنايات    ةتحال على محكم

 . ق.ا.ج 251وهذا يعتبر استثناء من القاعدة العامة الواردة في نص المادة   الأول، الوزير 

 . الاتهام ةاتهام غير وارد في قرار غرف أيالجنايات بالنظر في  ةكملا تختص مح -

طار  إنها تنعقد فقط في  أليس لها جلسات على مدار العام و  الاستئنافية  أو  الابتدائيةالجنايات    ةمحكم  -

 استيفاؤها. يجب  ةجراءات قانونيإطار شكليات وإفي  ةدورات منظم

خطرت بالدعاوى  أالجنايات قد    ةوضبط جدول الجلسات تكون محكم  الدورة بعد تحديد تاريخ افتتاح    -

تقتضي    ضرورةبوجود    إلاسحبها    أو  تأجيلهافي الفصل فيها فلا يجوز    ةفتصبح ملزم  المبرمجة

 ذلك.

الهدف   التحضيريةعمال  من الأ  ةيجب القيام بجمل  ةقانوني  ة الجنايات بصور  ةدورات محكم  لانعقاد  -

منها ما هو إلزامي ومنها   ، المحاكمةالمتهم بمضمون  ةحاطإمنها التحضير لانعقاد الجلسات وكذلك  

 الجنايات. محكمة  لرئيسالتقديرية  للسلطةيخضع  استثنائيما هو 
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لمحاميه طريقا للدفع في عدم   أووسريعة للمتهم منح له المشرع    ةعادل  ةضمان محاكم  أجلمن    -

 . مكفول بموجب القانون التحضيريةجراءات الإ ةصح

طراف وبالتالي يترتب على  الأ  ةبمصلح  متعلقةالجنايات    ةلانعقاد محكم  التحضيريةجراءات  الإ  -

 النسبي. عدم مراعاتها البطلان 

العليا    المحكمة  أمام  ةمر  لأولجراءات  في الإ  أوالبطلان في الشكل    أوجه  إثارةلا يجوز للخصوم    -

 عام. وهذا كأصل 

جراءات  من قانون الإ  500  المادة في    المحددة  الأوجه  أحدبتوفر    إلا   إثارتهالطعن بالنقض لا يمكن    -

 بالحكم. من تاريخ النطق  أيام (08رفعه )  ةولا تتجاوز مد الجزائية

 :الجزائري التي تستوجب تدخل المشرع قتراحات الابعض  إلىكما تم التوصل     

خطاء والخلط  الجنايات لتفادي الأ  ةفي الباب الخاص بمحكم  القانونيةوجوب توحيد المصطلحات    -

  المتعلقة المواعيد    مسألةمع التركيز كذلك على    الجزائيةجراءات  الإ  وأهمية  ةالوارد فيها نظرا لدق

 بدقة.وتحديدها    التحضيرية بالإجراءات

الفصل بين وظيفتي التحقيق والمحاكمة يجب على المشرع التخلي عن اجراء التحقيق    لقاعدةتطبيقا    -

التكميلي المخول لرئيس محكمه الجنايات خاصه بوجود اجراء اخر يغني عن اللجوء اليه والمتمثل  

 بشأنه.  المطروحةشكالات  القضايا لتفادي الإ تأجيل في 

وغير    ةقصير  ةتعد مد  الجلسةمن تاريخ    أيام  ةخمس  أجلفي    الدعوىاطلاع المحامي على ملف    إن  -

 . العامة النيابة دعاءاتاعداد دفوعه لضحد إالملف و دراسة أجلللمحامي من  ةكافي

  أن البطلان في القانون الجزائري كما يلاحظ    ة تؤسس نظري  ة قانوني  لأرضيةعدم وضع المشرع    -

الجنايات    ةلانعقاد محكم  التحضيريةسواء    الجزائية جراءات  هناك تشتت وتفرق لنصوص بطلان الإ

في    الجزائية جراءات  حكام التي تتضمن بطلان الإخرى، كما يجب جمع الأجراءات الأباقي الإ  أو

 .قسم خاص

  للأسباب ونيا  طارا قانإلم يضع    أنهعلى المشرع    بلفصل في القضايا يعاا  تأجيل  لإجراء  بالنسبة  -

الجنايات فقد يؤدي لعدم   ةلرئيس محكم  التقديرية  ةلسلطلجراء يخضع  وباعتبار هذا الإ  إليه  المؤدية

 . الفصل في القضايا ةاحترام حق المتهم في سرع
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المادة    تعديل   - المتهم من  إ .ق  272نص  تسليمه  ب   الدعوىوراق ملف  أعلى    طلاعالا.ج وتمكين 

 نفسه. كبر للدفاع عن أ ةمنه وبالتالي منحه فرص ةنسخ

 الأولون:كما قال  إلا أخيرانقول  أنوما يسعنا     

ولو زيد كذا    أحسنهذا لكان  إني رأيت أنه لا يكتب إنسان كتابا في يومه إلا قال في غده لو غير  " 

وهذا من عظم العبر وهو دليل على    أجملولو ترك هذا لكان    أفضللكان يستحسن ولو قدم هذا لكان  

 البشر".  ةاستيلاء النقص على جمل

 . م(1201  / ه597صفهاني )العماد الأ                                                                  
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 . القرآن الكريم -   

 باللغة العربيةأولا: 

I. الكتب 

، مطبعة نهضة مصر،  1، مبادئ الإجراءات الجنائية في القانون المصري، ط  رؤوف عبيد.  1   

 . 1954القاهرة، مصر، 

 . 1992، دار الهدى، الجزائر، 1، ضمانات المتهم أثناء التحقيق، ط  محمد محدة .  2   

المنعم.  3    الجامعية  سليمان عبد  المؤسسة  الثاني، د ط،  الكتاب  الجزائية،  ، أصول الإجراءات 

 . 1999للدراسات والنشر والتوزيع، مصر،  

، أصول الإجراءات الجزائية، د ط، منشأة المعارف، الإسكندرية،  حسن صادق المرصفاوي.  5   

 . 2000مصر، 

 . 2002هومة، الجزائر،   ، أصول الإجراءات أمام محكمة الجنايات، دارعبد العزيز سعد .  6   

، محكمة الجنايات وقرار الإحالة عليها، مجلة الاجتهاد القضائي للغرفة الجزائية  مختار سيدهم .  7   

 . 2003للمحكمة العليا، عدد خاص، قسم الوثائق، الجزائر، 

: النظرية العامة للإثبات الجنائي،  1، محاضرات في الإثبات الجنائي، ج  نصر الدين مروك.  9   

 . 2003ار هومة، الجزائر، د

لعور.  10    ج  أحمد  الجزائية،  الإجراءات  في  العملي  الدليل  د1،  للخدمات    ،  الهلال  دار  ط، 

 . 2004الجامعية، الجزائر،  

، د د، الجزائر،  1؛ المحاكمة، ط  3، الموسوعة في الإجراءات الجزائية، المجلد  علي جرورة .  11   

2006 . 

، دار هومة،  1قانون الإجراءات الجزائية بين النظري والعملي، ط  ، شرح  فضيل العيش.  12   

 . 2006الجزائر،  

، دار هومة،  1، مذكرات في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، ط محمد حزيط . 13   

. 2006الجزائر،    

 . 2007، دار هومة، الجزائر،  4، البطلان في قانون الإجراءات الجزائية، ط  أحمد الشافعي.  14   

، دار هومة،  2، مذكرات في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، ط محمد حزيط . 15   

. 2007الجزائر،    

، مبدأ تقيد المحكمة بحدود الدعوى الجنائية، د ط، دار منشأة المعارف،  محمود أحمد طه.  16   

 . 2007الإسكندرية، مصر، 

 . 2008، التحقيق القضائي، طبعة منقحة، دار هومة، الجزائر، أحسن بوسقيعة . 17   
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،  4، ط 2، مبادئ الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري، ج  أحمد شوقي الشلقاني . 18   

   .2008ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 

ط، دار الكتاب    ، سلطات التحقيق والاتهام في القانون الجنائي، دأشرف رمضان عبد الحميد.  19   

 . 2008الحديث، القاهرة، مصر، 

 . 2008، قضاء المحكمة العليا في الإجراءات الجزائية، الجزء الأول، دار الهدى،  نبيل صقر.  20   

، موسوعة المصطلحات القانونية وقواعد الشريعة الإسلامية، د.ط، دار هومة،  عمر عمتوت .  21   

 . 2012الجزائر،  

  ، دار هومة، الجزائر،9، مذكرات في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، ط  محمد حزيط.  22   

2014 . 

، نظام الإجراءات أمام محكمة الجنايات، د ط، دار الهدى، الجزائر،  زوليخة التجاني  .23   

2015 .  

، دار  2، ط  2، قانون الإجراءات الجزائية على ضوء الاجتهاد القضائي، ج  جمال نجيمي   .24   

 . 2016الجزائر،   هومة، 

، التقاضي على درجتين في الجنايات، د ط، دار النهضة العربية،  عمرو محمد الفوزي  .25   

. 2016القاهرة، مصر،   

، المستحدث في قانون الإجراءات الجزائية، الكتاب الثاني؛ التحقيق والمحاكمة،  علي شملال   .26   

 . 2017دار هومة، الجزائر، 

 . 2018، شرح قانون الإجراءات الجزائية، الجزء الثاني، د ط، دار هومة،  الله أوهابية عبد    .27   

، دار بلقيس،  4، الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري والمقارن، ط  عبد الرحمن خلفي .  28   

 . 2019الجزائر،  

، قواعد الاختصاص القضائي على ضوء الفقه والقضاء، د ط،  عبد الحميد الشواربي. 29   

   . منشأة المعارف، الإسكندرية، مصر، د ت

 

II .المحاضراتالمقالات الأكاديمية و 

 المقالات الأكاديميةأ/      

، إصلاح محكمة الجنايات، محاضرة ملقاة عن بعد من المحكمة  مختار مختار سيدهم  .1

، منشورة بمحلة المحامي، الصادرة عن منظمة المحامين  2017/ 09/ 20العليا، بتاريخ  

 . 2017، 29بسطيف، عدد 
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، )تسوية إشكالات تنازع الاختصاص في المادة الجزائية(، دراسة تحليلية  ليلى بن كرور .2   

على ضوء نصوص القانون والاجتهادات القانونية، مجلة الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الإخوة  

   .2020، سنة 2، العدد 3منتوري قسنطينة، المجلد 

جامعة  ، مجلة الاجتهاد القضائي (، المسائل العارضة في الدعوى الجزائية، ) يإدريس قرف .3   

   .2021مارس  ، 1، العدد 13، المجلد - بسكرة- محمد خيضر 

العلوم  (، مجلة تسبيب الأحكام الجزائية أو الضمان ضد التعسف ، ) عبد السلام بغانة.  4   

   .2021 نجوا، 02، العدد 25، المجلد 1جامعة قسنطينة  ، الإنسانية

 

 ب/ المحاضرات     

، المحاكمة في قانون الإجراءات الجزائية، مطبوعة مقدمة لطلبة الماستر،  ناصر حمودي -   

 . 2012الجزائر،  

 

IV . الملتقيات 

لعموري   -       والاجتهاد  محمد  النص  بين  والموضوعية  الشكلية  )شروطه  بالنقض  "الطعن   ،

القضائي في المواد المدنية("، مداخلة مقدمة ضمن فعاليات اليوم الدراسي الذي نظمته المحكمة العليا  

تقنيات الطعن بالنقض في  ، بعنوان: 2021/ 2020، الموسم في مقر المدرسة العليا للقضاء بالقليعة 

 . 31/03/2021، يوم ة والجزائية في القانون الجزائري والقانون الفرنسي المواد المدني

 

V . النصوص القانونية 

 الدستور أ/      

،  76  عدد، الجريدة الرسمية  1996دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لسنة    -    

في   رقم    08/12/1996المؤرخة  الرئاسي  بالمرسوم  والمتمم  في  20/442المعدل  المؤرخ   ،

 . 30/12/2020، المؤرخة في 82 عدد، الجريدة الرسمية 2020/ 12/ 30

 

 النصوص التشريعية ب/      

المعدل والمتمم المتضمن قانون الإجراءات    1966يونيو    08مؤرخ في    155  66/الأمر رقم  .  1   

جريدة رسمية رقم ،  2021أوت    25المؤرخ في    11/ 21الجزائية، المعدل والمتمم بموجب القانون  

65 . 
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المؤرخ في  66/156الأمر  .  2    ، يتضمن قانون العقوبات، الجريدة الرسمية  06/1966/ 08، 

بموجب ا1966/ 06/ 11، الصادرة في  49عدد   المؤرخ في    21/14لقانون رقم  ، معدل ومتمم 

 . 2021/ 12/ 29، الصادرة بتاريخ 99، الجريدة الرسمية عدد 2021/ 12/ 28

، المتضمن قانون القضاء العسكري،  22/04/1971، المؤرخ في 28/ 71القانون الأمر  .  3   

. 29/07/2018المؤرخ في  18/14المعدل والمتمم بالقانون   

، المتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج 2005/ 06/02، المؤرخ في  04/ 05القانون  .  4   

 . 2005/ 13/02، الصادرة في 12الاجتماعي للمحبوسين، الجريدة الرسمية رقم 

، المتضمن قانون الإجراءات المدنية  25/02/2008، المؤرخ في  08/09القانون رقم .  5   

. 2008/ 04/ 23، الصادرة في 21والإدارية، الجريدة الرسمية رقم   

المتعلق بحماية الطفل، الجريدة الرسمية رقم    2015/ 07/ 15المؤرخ في    15/12القانون  .  6   

 . 19/07/2015، الصادرة في 39

 

 ج/ القرارات    

في    -    المؤرخ  العدل،  وزارة  قوائم 2017/ 07/ 09قرار  بإعداد  المكلفة  اللجنة  تشكيلة  يحدد   ،

الابتدائية   الجنايات  لمحاكم  رقم  المحلفين  الرسمية  الجريدة  في  58والاستئنافية،  الصادرة   ،

15 /10 /2017 . 

 

VI . الاجتهادات القضائية 

العليا، رقم:  .  1    المحكمة  القضائية، عدد  20/11/1984، بتاريخ:  41088قرار  المجلة   ،1  ،

 . 1989الجزائر،  

رقم:  .  2    الجنائية،  الغرفة  العليا،  المحكمة  بتاريخ:  18829قرار  المجلة  15/05/1979،   ،

 . 1989، الجزائر،  3القضائية، العدد 

المجلة  ، 12/1984/ 25، بتاريخ:  31341قرار المحكمة العليا، الغرفة الجنائية، ملف رقم:  . 3   

 . 1990، الجزائر،  01، عدد القضائية

المجلة  ، 06/1987/ 30، بتاريخ:  43832قرار المحكمة العليا، الغرفة الجنائية، ملف رقم:  . 4   

 . 1991، الجزائر ، 02العدد  ، القضائية

  ، المجلة 12/1986/ 16، بتاريخ:  49361رقم:   الغرفة الجنائية، ملف قرار المحكمة العليا، . 5   

 . 1993، الجزائر،  03القضائية، عدد 

رقم:  قرار  .  6    الجنائية،  الغرفة  العليا،  بتاريخ:  92261المحكمة  المجلة  18/06/1991،   ،

 . 1993، الجزائر،  3القضائية، العدد 
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رقم:  .  7    الجنائية،  الغرفة  العليا،  المحكمة  بتاريخ:  90425قرار  المجلة  22/09/1992،   ،

 . 1994القضائية، الجزائر، 

، المجلة  1992/ 19/05، بتاريخ:  102470، ملف رقم:  قرار المحكمة العليا، الغرفة الجنائية   . 8   

 . 1994، الجزائر، 02القضائية، العدد 

،  02، المجلة القضائية، عدد  26/06/2001، بتاريخ:  270381قرار المحكمة العليا، رقم:    . 9   

 . 2001الجزائر،  

ملف رقم:  .  10    الجنائية،  الغرفة  العليا،  المحكمة  بتاريخ:  270055قرار   ،23/10/2001  ،

 . 2001، المحكمة العليا مجلة 

، مجلة الاجتهاد القضائي،  2005/ 02/ 02، بتاريخ:  340648قرار المحكمة العليا، رقم:  .  11   

 . 2005، الجزائر، 1عدد 

ملف رقم:  .  12    الجنائية،  الغرفة  العليا،  المحكمة  بتاريخ:  728841قرار   ،21/04/2011  ،

 . 2011، الجزائر، 02مجلة المحكمة العليا، عدد 

ملف رقم:  .  13    الجنائية،  الغرفة  العليا،  المحكمة  بتاريخ:  732308قرار   ،16/06/2011  ،

 . 2012، الجزائر، 02، عدد المحكمة العليا مجلة 

المجلة  ،  1984/ 20/11، بتاريخ:  33550المحكمة العليا، الغرفة الجنائية، ملف رقم:    قرار.  14   

 الجزائر.  ، القضائية

 . 10/02/1987، بتاريخ: 45841قرار المحكمة العليا، الغرفة الجنائية، ملف رقم:  . 15   

 . 1998/ 12/ 27، بتاريخ:  166255قرار المحكمة العليا، الغرفة الجنائية، ملف رقم:  . 16   

 . 2001/ 04/ 24، بتاريخ:  265955قرار المحكمة العليا، رقم: . 17   

، بتاريخ:  241364، ملف رقم: غرفة الجنح والمخالفاتالمحكمة العليا، قرار . 18   

 الإداري. متعلق بمشروعية القرار ، 2002/ 02/ 15

ملف رقم:  .  19    الجنائية،  الغرفة  العليا،  المحكمة  بتاريخ:  340648قرار   ،02/02/2005  ،

 . مجلة المحكمة العليا

 . 2006/ 09/ 20، بتاريخ:  425759قرار المحكمة العليا، الغرفة الجنائية، ملف رقم:  . 20   

،  22/01/2015، بتاريخ: 1016351قرار المحكمة العليا، الغرفة الجنائية، ملف رقم:  . 21   

 مجلة المحكمة العليا، الجزائر. 

 

VII . مواقع الانترنت 

 الجريدة الرسمية:  .1

https://www.joradp.dz 

https://www.joradp.dz/
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  شكر وتقدير 

  إهداء 

 1 مقدمة 

 4 الفصل الأول: القواعد العامة لانعقاد دورات محكمة الجنايات 

 5 المبحث الأول: الإحالة على محكمة الجنايات 

 5 المطلب الأول: الإحالة بالطريق العادي على محكمة الجنايات 

ي التحقيق بالدعوى العموميةالفرع الأول: 
 6 اتصال قاض 

: الإحالة عن   ي
 
 9 طريق غرفة الاتهام الفرع الثات

: الإحالة بالطريق غير العادي على محكمة الجنايات  ي
 
 13 المطلب الثات

 13 الفرع الأول: الإحالة عن طريق تنازع الاختصاص 

ي حكم لمحكمة الجنايات 
 
: بعد الطعن بالنقض ف ي

 17 الفرع الثات 

 21 الجنايات الفرع الثالث: حالات أخرى للإحالة غير العادية على محكمة 

: الهيكلة التنظيمية لمحكمة الجنايات  ي
 24 المبحث الثات 

 24 المطلب الأول: اختصاص محكمة الجنايات 

 25 الفرع الأول: الاختصاص النوعي لمحكمة الجنايات 

: الاختصاص الشخصي لمحكمة الجنايات  ي
 26 الفرع الثات 

 30 الجنايات الفرع الثالث: الاختصاص المحلىي لمحكمة 

: دورات انعقاد جلسات محكمة الجنايات  ي
 33 المطلب الثات 

 33 الفرع الأول: انعقاد الدورات العادية والإضافية 

: تحديد تاري    خ افتتاح الدورات وضبط جدول جلساتها  ي
 35 الفرع الثات 

 36 الفرع الثالث: تشكيلة محكمة الجنايات 

 41 ملخص الفصل الأول

ية لانعقاد دور الفصل  : الإجراءات التحضير ي
والدفع بعدم   محكمة الجنايات  اتالثات 

 صحتها 

43 

ية لانعقاد دور   44 محكمة الجنايات   اتالمبحث الأول: الإجراءات التحضير

ية الالزامية   44 المطلب الأول: الإجراءات التحضير

 44 الفرع الأول: تبليغ قرار الإحالة 
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: إرسال  ي
 
 47 الملف ونقل المتهم الفرع الثات

 49 الفرع الثالث: استجواب المتهم واتصاله بمحاميه 

ي الشهود والمحلفير  
 51 الفرع الرابع: تبليغ قائمن 

ية الاستثنائية  : الإجراءات التحضير ي
 
 55 المطلب الثات

 55 الفرع الأول: القيام بإجراء تحقيق تكميلىي 

: ضم القضايا وتأجيل الفصل  ي
 
 59 فيها الفرع الثات

ية لانعقاد دور  : الدفع بعدم صحة الإجراءات التحضير ي
 
محكمة   اتالمبحث الثات

 الجنايات 

63 

ية لانعقاد دور  ي الإجراءات التحضير
 
وط الدفع ف محكمة   اتالمطلب الأول: شر

 الجنايات 

64 

 64 الفرع الأول: المسائل العارضة 

ي صحة 
 
: كيفية المنازعة ف ي

ية الفرع الثات   68 الإجراءات التحضير

ية  ي الدفع المقدم بعدم صحة الإجراءات التحضير
 
 72 الفرع الثالث: الفصل ف

ية  ي صحة الإجراءات التحضير
 
: آثار الدفع المقدم ف ي

 73 المطلب الثات 

 73 الفرع الأول: مفهوم البطلان 

ية  : حالة قبول الدفع المقدم بعدم صحة الإجراءات التحضير ي
 75 الفرع الثات 

ية   76 الفرع الثالث: حالة رفض الدفع المقدم بعدم صحة الإجراءات التحضير

ي 
 78 ملخص الفصل الثات 

 79 خاتمة 

 83 قائمة المراجع 

 90 الفهرس 

 

 


